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  الإهداء
   هدي ثمرة جهدي هذا:أ

  إلى من علماني الصبر والكفاح،  لأصل  إلى كل ما أطمح إليه
  .- رحمهما ا وأسكنهما فسيح جنانه –الغزيزين  والدي 

  إلى رفيق دربي ذو القلب الكبير والصدر الرحب ...زوجي لزهر.
  زوجي.  من ساندتني أعباء الحياة ...الغالية أمإلى

إسماعيل، وإلى  ، وزوجها  كمال الدين بن موسى وبناتي الأعزاء مارياإلى أبنائي 
  تماضر،  محمد العيد،  يحي.

  إلى حفيدتي سيرين.
   .الأحباء مز الصدق والمحبة والوفاء إخواني وأخواتيإلى ر

  وأخص بالذكر أخي الغالي محمد.
  .المخلصات إلى رمز الصداقة والصفاء صديقاتي

لتي ولا تسعهم مذكرتيإلى كل من تسعهم مخي.  
  

         حكيمة 



  عرفان الشكر وال
الشكر  تعالى الذي خصنا بالعلم الشرعي، ويسر  لي السبل ومهد لي الطريق للوصول إلى هذه 

  المرحلة، وأعانني إنجاز هذه المذكرة.

تقدم  بفائق الشكر والتقدير فإنني  أ  ،1»لَا يشكُرِ ا من لَا يشكُرِ الناس   » استناداً لقوله
  العرفان إلى :وكامل معاني 

ما وعلى  ،بالإشراف على هذا البحث تتفضل التي"  حايد فريدة"  ةالفاضل تي أستاذإلى 

قدمته لي من توجيهات ونصائح وملاحظات، ولما اتسمت به من رحابة صدر  وتواضع، رغم ضيق 

  وقتها وكثرة انشغالاتها، فلها من ا  الثواب الجزيل على ما قدمته لي.

  ا عني كل خير. اجزاهو

كما اغتنم هذه الفرص لتقديم أسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة، إلى الذين 
  مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ....أساتذة  قسم العلوم الشرعية  الأفاضل.

                          .حكيمة  
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 ملخص البحث
 

  :العربیة ملخص باللغةال  -1

مقصد التیسیر في الشریعة الإسلامیة وأثره في المعاملات المالیة البحث هذا یتناول 
المقاصدیة  الفقهیةیعتبر موضوع البحث من المواضیع حیث  - نماذج مختارة – المعاصرة

  النوازل. أحكام هد والفقیه والمفتي في استنباط التي یعتمد علیها المجتالجد هامة، و 
 هارفقو  الإسلامیةبیان سماحة الشریعة والهدف الأساسي من هذه الدراسة هو 

كون التیسیر سمة من سمات الشریعة الإسلامیة ومقصد من مقاصدها العامة، و  .بالعباد
فاستمد الموضوع أهمیته من أهمیة المقاصد، وذلك لتعلقه بدرء المفاسد وجلب المصالح حفظا 

  .ي هو مدار غرض الشارع من تشریع الأحكامللنظام العام والذ
لكل  نظریةالفصل الأول: هو عبارة عن دراسة حیث تم هذا العمل ضمن فصلین: 

 مسائل فیه  عالجتالثاني: فهو الجانب التطبیقي للموضوع، حیث أما  .والتیسیر المقاصدمن 
 حاولتالعلماء فیها و ت أقوال معاصرة، فعرفت بموضوع المسألة وذكر في المعاملات المالیة ال

  بیان وجه التیسر.
  فیها مجموعة من النتائج التي توصلت لها من خلال البحث. فذكرت أما الخاتمة: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ملخص البحث
 

1 - Summary in the Englishlanguag   
This research deals with the purpose of easing in Islamic law 
and its impact on contemporary financial transactions - Selected 
models - where is the research topic of topics important 
Alvgahahalmqasidihaljd, and upon which the industrious and al-Faqih 
and the mufti in the development of the provisions of the calamity. 
The main objective of this study Hubean Samaha Islamic law 
and Rvgaha Balebad.okon facilitation feature of Islamic law and the 
intent of the general purposes, Fastmd Thread importance of the 
importance of intention, so as to attachment of guarding against evil 
and bring interests preserved public order, which is over the purpose 
of the street from the legislation provisions. 
Where was this work within two chapters: Chapter One: is a 
theoretical study for each of the Almqasdoaltesar. The second: it is a 
practical side to the subject, where the issues addressed in the 
contemporary financial transactions, I knew the subject matter, 
according to the sayings of scholars and the Holtbaan face 
facilitation. 
The conclusion: the stated range of findings through her 
research. 
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ĺ نبیاء ف الأشر سلم على أاللهم و  يوصلفضاله الجلیلة أو نعمه الكثیرة   ىعل الحمد
  .جمعینأوصحبه  آله وعلى  والمرسلین نبینا محمد 

  :وبعد
ن ضروري أكان من ال ،خاتمة جمیع الشرائع السماویة الإسلامیةلما كانت الشریعة 

ومنها صفة البناء  ،السابقة السماویةتتصف بصفات وتتمیز بمیزات تخصها عن باقي الشرائع 
جمیع مجالات الحیاة مراعیة في مما یجعلها صالحة التطبیق  ،ستمرار والثبات والشمولوالا

كما  لا؛ تسایر جمیع التطورات الثقافیة العلمیة منها والعملیة ،نسان في كل مكان وزمانلحال الإ
لكن كل هذا مقید  ،التقدم والتطورلامي حجر عثرة نحو سن الدین الإأب یظن بعض المغرضین
یسیرة بلا  لأن الدین یهدف إلى أن یعیش المسلمون بإسلامهم حیاة ،بضوابط وحدود شرعیة

  .تعب ولا ملل
انون التوازن في النظام العام للحیاة الإنسانیة كانت النصوص القرآنیة حفظ قلو  

  .عن العسر فیه كثیرة متعددة والناهیةوالأحادیث النبویة الدالة على یسر هذا الدین 
ربما كانت الصفة التي ورفع الحرج عن هذا الدین التي  كما لا تنفك صفة الیسر 

 رفع الحق تعالى الضیق والحرج عن منها أحكام العبادات حیث ،لأحكام الفقهیةا شملت جمیع
  .كل على حسب طاقته وقدرته ،المكلفین

أن فقه المعاملات المالیة لا یختلف عن أي نوع من أنواع الفقه له أحكامه  كما 
   .الخاصة التي تضبطه

اصة في مجال المعاملات المالیة واختلاف ومع كثرة النوازل الفقهیة في هذا العصر خ
مجیز  هم منالتباین التام بینالحكم على هذه النوازل المستجدة و  راء العلماء المعاصرین فيآ

 الموسوم هذا الموضوع اخترتالحكم على هذه النوازل لهذا والتشدید في بین التساهل  ،نعاوم
نماذج  -  مقصد التیسیر في الشریعة الإسلامیة وأثره في المعاملات المالیة المعاصرةبـ:" 

  ."- مختارة
  .أهمیة الموضوع :أولا
مقاصدها، فاستمد الموضوع كون التیسیر سمة من سمات الشریعة الإسلامیة ومقصد من  -1

من  ،كان محل نقاش في أوساط المسلمین عامتهم وخاصتهمأهمیته من أهمیة هذا المقصد، ف
ا للنظام العام والذي هو قه بدرء المفاسد وجلب المصالح حفظعلماء ومربین ومفتین ومثقفین لتعل
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تطور العلمي لاولاسیما في هذا العصر الموسوم ب؛ مدار غرض الشارع من تشریع الأحكام
   .والثقافي في جمیع مجالات الحیاة

نظرا للتطور الملحوظ في الحیاة المعاصرة، الذي أدى إلى كثرة النوازل الفقهیة والتي  -2
اختلفت فیها الفتوى بین متشدد ومتساهل في الأمور، دون مراعاة لضوابط التیسیر في الشریعة 

تشدد قد مالدین، والب ةستهانالاین الشریعة، فالمتساهل یقع في الإسلامیة، مما أدى إلى خرم قوان
  یقع في المحظور نفسه مدعیا عسر التكالیف وعدم الاستطاعة. 

د من المسائل والمستجدات الحدیثة، یز العدیكون التیسیر مستندا للكثیر من العلماء في تجو  -3
ة، فقد أصبح من الضروري في جمیع المجالات، وخاصة مجال المعاملات المالیة المعاصر 

  لاستیفاء جمیع جوانبه بالدراسة والتمحیص.ر في هذا الموضوع ظإعادة الن
 ثانیا: أهداف الموضوع:

  یهدف هذا الموضوع في مجمله إلى:
بیان أنّ مقصد التیسیر على المكلفین هو روح الشریعة وهدفها الأسمى والأول، والأخذ به  -1
  المفاسد وجلب المصالح.ق النظام العام وذلك بدرء حقی
  بیان العلاقة بین مقصد التیسیر والمقاصد الشرعیة العامة. -2
بیان حقیقة هذا المقصد ثم بیان جملة من المعاملات المالیة المعاصرة، التي روعیت تحقیقا  -3

  لهذا المقصد.
  .المعاصرة الوقوف على علاقة مقصد التیسیر ورفع الحرج بفقه المعاملات المالیة -4 
بیان الأثر البالغ الذي یتركه مقصد التیسیر في فتاوى العلماء بالنسبة للمستجدات المالیة  -5

  المعاصرة. 
  .موضوعال اختیارأسباب  :ثالثا

  :فكان منهالموضوع التیسیر في باب المعاملات  يأسباب اختیار  تتعدد
  .إلا القلیل منهي لا أكاد أنهل الذ ،علم مقاصد الشریعة من الاستفادة الرغبة في -1
الإسهام ولو بالقدر الیسیر في دراسة هذا المقصد وإسقاطه على ما استجد من معاملات  -2

لما فیه من  ،التمحیصالجدیرة بالدراسة و الموضوع من المواضیع المهمة و  نّ لأ .مالیة معاصرة
الدین دین یسر  على أنّ  ،یه الناس من التساهلخاصة في عصرنا الحالي لما یقع ف، الخطورة

  .ورظفي المح والیس دین عسر حتى یقع
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لا تفي بالغرض المطلوب خاصة ، حیث في هذا الموضوع -حسب علمي -الدراسات قلة  -3
فأردت أن أسلط الضوء على هذه النقطة لإسقاط هذا  .في باب المعاملات المالیة المعاصرة

  .على أرض الواقع المقصد
  للموضوع. الدراسات السابقة :رابعا

ورفع  الیسر تحدثت عنالتي  وجدت بعض الدراسات ،بعد البحث في هذا الموضوع
سواء كانت دراسات و  ،المعاملاتمیة وبعض تطبیقاته في العبادات و سلافي الشریعة الإ الحرج

بین هذا المقصد الكلي جد كتابة بینت العلاقة لكن لم أ ،من التطبیق ءأو فیها شينظریة 
غلبها نظریة مع فجل ما وجدته دراسات أ  ،سلامیة وبین التطبیقات المالیة المعاصرةللشریعة الإ

عبادة معینة مثل  و دراسات طبقتأ ،المعاملاتبادات و ذكر نماذج تطبیقیة عامة في باب الع
ما بالنسبة لتطبیق هذا المقصد على المعاملات المالیة أ؛ و في الصلاةأفي الحج  التیسیر

  .حسب علميالتیسیر  كتب دراسة تطبیقیة تتضمنجد من أفلم  .المعاصرة
  :یأتي ما ت علیها في تحریر الموضوعومن هذه الدراسات التي اعتمد

سلامیة ضوابطه رفع الحرج في الشریعة الإ ،د اللهحمید صالح بن عب :الأولىالدراسة 
والدراسات  الشریعة كلیةجامعة أم القرى:  ،في الفقه وأصولهرسالة دكتوراه  .تطبیقاتهو 

   .م1982ه/ 1406،الإسلامیة
شملت جمیع جوانب الموضوع، خاصة من الجانب  ،كانت دراسة نظریة في مجملها

النظري مع ذكر بعض التطبیقات العامة، لكن لم یتطرق فیها إلى إعطاء صور في تطبیق 
  مقصد التیسیر في المعاملات المالیة المعاصرة .

رسالة . سة تحلیلیةالمعاصر درا منهج التیسیر ،براهیمالله بن إ الطویل عبد :الثانیةالدراسة 
  .ه1425 ،كلیة الشریعةجامعة الإمام بن سعود الإسلامیة،  ،الإسلامیةماجستیر في الثقافة 

ات في حین كانت تطبیقاته عامة في العباد ،التیسیرهتم بالجانب التطبیقي في دراسة ا 
  .العقوبات ولم یتخصص في جانب معینسرة وكذلك في مجال والمعاملات  والأ

 مطبعة:  القاهرة،1(ط:.سلاميالتیسیر في التشریع الإ ،مد منصورالحفناوي مح :الثالثةالدراسة 
  .م)1991ه/ 1412،الأمانة

اط سقعلى إ ه ركزّ نّ أ لاإ ،عمومها مع دراسة الجانب النظري دراسة تطبیقیة  فيكانت 
  .مع ذكر بعض الأمثلة في باب المعاملات ،العباداتهذا المقصد في باب 
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المعاملات المالیة  على أثارهو  التیسیرمقصد لجة امعأما دراستي فإنني خصصتها ل
  .المعاصرة

  : إشكالیة الموضوع.خامسا
معالجة الإشكال  لي طرح لأهمیة هذا الموضوع یتراءىومما سبق عرضه من   

  المالیة المعاصرة؟ما أثر مقصد التیسیر في المعاملات  :الآتي
  تتفرع عنه الأسئلة التالیة:و 

  ما مدى اعتبار مقصد التیسیر في الشریعة الإسلامیة؟  -1
 ما استجد من المعاملات المالیة العاصرة؟ علىكیف یمكن تطبیق هذا المقصد  -2
في مسألة معینة،  بالإباحةحكم الإلى أي مدى یمكن اعتبار مقصد التیسیر دلیلا على  -3

 دون الأخذ بأصل المسألة؟
  رتكاب محظور دون ضوابط؟لاوهل یتخذ التیسیر ذریعة   -4

   في دراسة الموضوع. المتبع منهجالا: سادس
  :الآتیة اتبعت في بحثي المناهج

المعلومات من مصادرها ومراجعها الأصلیة  باستقراءوذلك  :الوصفي ستقرائيالمنهج الا - 1
كذلك و  ،إیاهم قواعده المتضمنة ، واستعراض معظمقصد التیسیرإثبات على  قدر المستطاع

  .مناسب بأسلوبوعرضها  ترتیب هذه المعلوماتوصف و 
  .الحقائق وتوضیحها إلىذلك باستخدام تنظیم معین للوصول و  :المنهج التحلیلي - 2
العلماء  أراءبمقارنة  لموضوع البحث، وذلكالجانب التطبیقي ه في تدفجس :المنهج المقارن - 3

بیان وجه حقائق الموضوع بعرض  عنترتیبا دقیقا للكشف  أفكارهمترتیب و  في الموضوع
  .التیسیر في القول الذي أخد فیه بالتیسیر

  طریقة البحث.ا: سابع
وذكر أدلتهم ومناقشتها إن وجدت، والإحالة إلى  ،عرض أقوال الفقهاء في المسألة -1

المصادر والمراجع المعتمدة في دراستها قدر المستطاع، ومحاولة ترتیب هذه المصادر والمراجع 
فها.مؤَ  وفاةحسب العصر الزمني لتاریخ    لِ

 لكل من الأحكام المختلفة للفقهاء. وجه التیسیرإعطاء  -2
 في البحث. هملم أترجم للأعلام المذكور أسماؤ  -3
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ب الذي قررته الجامعة اكتال، فإنني اتبعت السفلیة أما عن طریقة التوثیق في الحواشي -4
رئیسیة في كتابة البحوث الجامعیة " العلوم الإسلامیة". (ط:  طلدكتور إبراهیم رحماني. خطو ل

 هـ).2013، الوادي: مطبعة سخري، 1
 اي صنفتهنالمصادر والمراجع فإن ارس، مع ترتیبهلفلالشكل العام فته في لإلا أنني خا

  ي.لف بائعلى الترتیب الأه الدكتور رحماني في كتابه أبواب، على خلاف ما بین ىإل
  ثامنا: خطة البحث.

  قسمت بحثي إلى مقدمة وفصلین وخاتمة.
مقدمة تناولت فیها العناصر الآتیة: تمهید وعنوان البحث وأهمیته وأهدافه وأسباب 

  سابقة والإشكالیة والمنهج المتبع وطریقة العمل والخطة والصعوبات.اختیاره والدارسات ال
مباحث: الأول بینت فیه حقیقة المقاصد، كما  ةثلاثعلى أما الفصل الأول فیحتوي 

الثاني على حقیقة التیسیر، والأخیر خصصته لبیان أهم القواعد المبنیة على التیسیر  احتوى
  وعلاقته بالمقاصد.

الذي كان بعنوان أثر مقصد  خصص للجانب التطبیقي للتیسیر،أما الفصل الثاني 
التیسیر في المعاملات المالیة المعاصرة، قسم إلى ثلاثة مباحث، كل مبحث یحتوي على دراسة 
مسألة  مستقلة عن المسائل الأخرى، وهي على الترتیب. المبحث الأول تداول الأسهم 

المرابحة للآمر بالشراء، والمبحث الثالث  المختلطة، أما المبحث الثاني خصص لدارسة بیع
  اري.تجتناول عقد التأمین ال

  :كالتاليأما الخطة التفصیلیة للموضوع فهي 
  حقیقة المقاصد وعلاقتها بالتیسیر.   الفصل الأول:

  حقیقة المقاصد.  المبحث الأول:
  .یعةر الشتعریف مقاصد المطلب الأول: 

   مقاصد.التعریف الفرع الأول: 
  تعریف الشریعة.الثاني:  الفرع

  أقسام المقاصد.الثاني:  المطلب
تقسیم المقاصد باعتبار مدى الحاجة إلیها وقوتها وتأثیرها أو باعتبار أثرها  في الفرع الأول: 

  قوام أمر الأمة.
  تقسیم المقاصد باعتبار القطع والظن.الفرع الثاني: 



                         مقدمة
 

 و 
 

  تقسیم المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشریع وخصوصه أو باعتبار الشمول.  الفرع الثالث: 
  المبحث الثاني: حقیقة التیسیر.

  والألفاظ ذات الصلة به وأدلته. التیسیر  تعریفالمطلب الأول: 
  .تعریف التیسیرالفرع الأول:  

   .بالتیسیرالألفاظ ذات الصلة  الفرع الثاني:
  مشروعیة التیسیر.أدلة : الثالثالفرع 

  وضوابطه. المطلب الثاني: أسباب التیسیر
  في الشریعة الإسلامیة. یرسیأسباب الت: الأولالفرع 

  في الشریعة الإسلامیة.التیسیر  ضوابط الفرع الثاني:
  مقاصد الشریعة.ب تهالمبحث الثالث: القواعد الفقهیة المبنیة على التیسیر وعلاق

    الفقهیة المبنیة على التیسیر.القواعد المطلب الأول: 
  .تعریف القاعدة الفقهیةالفرع الأول:  

    أهم القواعد الفقهیة المبنیة على التیسیر.الفرع الثاني: 
  العلاقة بین مقاصد الشریعة ومقصد التیسیر.المطلب الثاني: 

  الفصل الثاني: أثر مقصد التیسیر في المعاملات المالیة المعاصرة.
  المختلطة.  الأسهم تداول المبحث الأول:
  حقیقة شركة المساهمة المختلطة وخصائصها وأقسامها. المطلب الأول: 

  حقیقة شركة المساهمة المختلطة.ول: الأ الفرع 
 . خصائص السهم في شركات المساهمةالفرع الثاني: 
   أقسام الشركات المساهمة.الفرع الثالث: 

  حكم التعامل بالأسهم المختلطة في نظر الشریعة الإسلامیة.المطلب الثاني: 
  القائلون بعدم الجواز وأدلتهم.الفرع الأول: 
  القائلون بالجواز وأدلتهم.الفرع الثاني: 
  وجه التیسیر من تداول الأسهم المختلطة.الفرع الثالث: 

  المبحث الثاني: بیع المرابحة للآمر بالشراء.  
  یع المرابحة.حقیقة بالمطلب الأول: 

  تعریف البیع. الفرع الأول:
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  تعریف المرابحة. الفرع الثاني:
  حكم بیع المرابحة وشروطه. الفرع الثالث:

  حقیقة بیع المرابحة للآمر بالشراء.المطلب الثاني: 
  تعریف بیع المرابحة الآمر بالشراء. الفرع الأول:

  بالشراء.أركان وصور وخطوات بیع المرابحة للأمر الفرع الثاني: 
  المقارنة بین بیع المرابحة البسیطة والمرابحة المصرفیة. الفرع الثالث:

  خلاف العلماء المعاصرین في بیع المرابحة للآمر بالشراء.المطلب الثالث: 
  القائلون بالجواز وأدلتهم. الفرع الأول:
  القائلون بعدم الجواز وأدلتهم. الفرع الثاني:
  في بیع المرابحة للآمر بالشراء.وجه التیسیر  الفرع الثالث:

  المبحث الثالث: عقد التأمین التجاري. 
  حقیقة التأمین.المطلب الأول: 

  . تعریف التأمینالفرع الأول: 
  أركان التأمین وأنواعه. الفرع الثاني: 

  .حقیقة التأمین التجاريالمطلب الثاني: 
  تعریف التأمین التجاري ونشأته.الفرع الأول: 

  خصائص التأمین التجاري.الثاني:  الفرع
  أنواع التأمین التجاري. الفرع الثالث: 

  حكم التأمین التجاري.المطلب الثالث: 
  القائلون بعدم الجواز وأدلتهم. الفرع الأول:
  القائلون بالجواز وأدلتهم. الفرع الثاني:

  وجه التیسیر في عقد التأمین التجاري.الفرع الثالث: 
  صعوبات.التاسعا: 

التي لم تترك  ةیلانشغالاتي العائ، البحثهذا  في إعدادومن الصعوبات التي واجهتني 
  لي الوقت للتفرغ له بالشكل الكافي.

  في الأخیر نشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث من أساتذة وزملاء.و 
  والحمد ĸ رب العالمین



  

  

  :الفصل الأول
  .حقيقة المقاصد وعلاقتها بالتيسير

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث
  

  .حقيقة المقاصد  :المبحث الأول
  .يعةرالشتعريف مقاصد : المطلب الأول
  .أقسام المقاصد :المطلب الثاني

  .حقيقة التيسير: المبحث الثاني
  .والألفاظ ذات الصلة به وأدلتهحقيقة التيسير : المطلب الأول
  .وضوابطه أسباب التيسير :المطلب الثاني
   تهعلاقالفقهية المبنية على التيسير و القواعد: المبحث الثالث

  .مقاصد الشريعةب
    .القواعد الفقهية المبنية على التيسير: المطلب الأول
  .مقاصد الشريعةوالعلاقة بين مقصد التيسير : المطلب الثاني
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  .حقيقة المقاصد: المبحث الأول
اختلف العلماء في تعريفات المقاصد، مما أدى اختلافهم هذا إلى اختلافهم في 
تقسيماتها، وسأورد في هذا المطلب توضيحا لتعريف المقاصد وأهم تقسيماتها وهي 

  : كالتالي
   .يعةرالشتعريف مقاصد  :الأول المطلب
   .مقاصدالتعريف : الأولالفرع 

  :منها أمورعلى يدل القصد لغة وفعل قَصد، المأخوذة من  :لغة صدالمقا -1
 :، ومنه المقصدالأمر إليهقصدني أو هوقصد ل ـاقصد هديقص هدصقَ :الأَمو الاعتماد -أ 

  .الوجهة
  .عدل ولم يمل ناحية ،في الحكم: العدل -ب
: منه القاصدو .وهو ما بين الإسراف والتقتير الإفراط،خلاف  :القصد في الشيء -ج

  .ءطْب ة السير لا تعب ولاَينأي ه .وبين الماء ليلة قاصدةبيننا : القريب، يقال
والمقصموضع القصد: د.   

أي  ].9: النحل[  ﴾وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ﴿  :و منه قوله تعالى :1استقامة الطريق - د
   .2على االله تبيين الطريق المستقيم

  .احالمقاصد اصطلا -2
الشيخ  ، أمانواعهاأ الشاطبي نبينما إو ،ا للمقاصدتعريفا محددالمتقدمون  لم يعط

مقاصد  ":قسامها كلها فقالأضع لها تعريفا يستوعب و محمد الطاهر بن عاشور هو الذي
و أحوال الشريعة أم الملحوظة للشارع في جميع كَهي المعاني والح :العامة التشريع
، ثم قال حكام الشريعةأص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من بحيث لا تخت ،معظمها

                                                
دار الفكر، : م.ط، لا.لا(5عبد السلام محمد هارون، ج: يقتحق. أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة: ينظر1 

ط، .لا(خرون، آعبد االله علي الكبير و: يقتحق. ، لسان العربمنظوروابن . 95قصد، ص: ، مادة)م1979/هـ1399
ومحمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي، . 3642قصد، ص: ، مادة)ت.دار المعارف، د: القاهرة

ومجمع اللغة العربية، . 423قصد، ص : ، مادة )ت.مطبعة الاستقامة، د: ط، القاهرة.لا. (المختار من صحاح اللغة
  .768قصد، ص : مادة) م2004/ـه1425مكتبة الشروق،: ، مصر4:ط. (المعجم الوسيط

، )م 1981/هـ1401دار الفكر، : ، بيروت1:ط( 19ج). مفاتيح الغيب(رازي فخر الدين، تفسير فخر الرازيمحمد ال 2
  .236ص 
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 وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريعفيدخل في هذا أوصاف الشريعة  :رحمه االله
نواع أم ليست ملحوظة في سائر من الحكَ يضا معانٍأويدخل في هذا  ،من ملاحظاتها

  .1 "نواع منهاأولكنها ملحوظة في  ،حكامالأ
سرار التي وضعها والأ ،الغاية منها المراد بمقاصد الشريعة ":عرفها علال الفاسي فقال -أ

  .2"حكامها أالشارع عند كل حكم من 
المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي رعاها الشارع في  ":فقال اليوبيعرفها  -ب

  . 3"جل تحقيق مصالح العبادمن أ خصوصا، ريع عموما والتش
هي الغايات التي وضعت الشريعة  ةيعمقاصد الشرأن  ":قال سونييالرحمد عرفها أ-ج
  .4"جل تحقيقها لمصلحة العبادلأ

يظهر مما سبق أن مقاصد الشريعة هي الأهداف والغايات التي راعاها الشارع 
  .عند تشريعه للأحكام

  :تعريف الشريعة :الفرع الثاني
رعة والشّ .نحدر الماء منهايع التي المواضهي  :والمشرعة راعريعة والشِّالشَّ :لغة -1

 وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس، ريعة في كلام العرب تشرعة الماء،والشَّ
 .5سن أي شرع لهم،ما شرع االله لعباده من الدين و وهي أيضا .فيشربون منها ويسقون

قيل في تفسير هذه الآية  ].48:لمائدةا[﴾ لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا﴿ :ومنه قوله تعالى
  . 6الدين والمنهاج الطريق هي رعةالشِّ أن

                                                
دار النفائس،      : ، الأردن2:ط(محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق. محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  1

  .251، ص )م  2001/ هـ  1421
  .7، ص )م  1993دار المغرب الإسلامي،: م.،لا5:ط. (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي،  2
دار الهجرة، : ، السعودية1:ط. (محمد سعيد بن أحمد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  3

  .37، ص)م 1998/هـ1418
/ هـ1415المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، أمريكا1: ط. (طبيريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاالأحمد   4

  .19، ص)م1995
كي، المختار من بومحمد عبد اللطيف الس. 2238شرع، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب: ينظر  5

  .265شرع، ص: مصدر السابق، مادة. صحاح اللغة
: ط(8عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج: تحقيق. امع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الج: ينظر 6 
  .38، ص)م2006/ه1427مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1
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وشرع في الأمر . وقيل الشَّريعة هو موضع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب
  .1أي سواء ،عرمر شَالناس في هذا الأ :وقولهم .ضخا

  . لعبادهالشريعة في اللغة هي المنهج والطريق المستقيم الذي سنه االلهفومنه 
  :اصطلاحا -2

الشرع الشريعة هي الطريق في الدين ف :قيلو ،العبودية بالتزامهي الائتمار  :الشريعة
  .2لى هذا واحدعوالشريعة 

خلاق والمعاملات لعباده من العقائد والعبادات والأما شرعه االله "  اكما عرفت على أنه -
هم وتحقيق لناس بربهم وعلاقتهم ببعضفي شعبها المختلفة لتنظيم علاقة ا ،م الحياةظُونُ

  .3"خرةسعادتهم في الدنيا والآ
، حيث لشريعةلالمعنى اللغوي والاصطلاحي  من لي تطابق كل ومما سبق يظهر

  .الشريعة هي الأحكام التي شرعها االله لعباده إن الشرع أو
  .المقاصدأقسام  :الثاني المطلب

، إلا أني سأذكر ما اشتهر مختلفة اعتباراتبالمقاصد  اتتقسيم عنالعلماء  تحدث
  .وناسب موضوع بحثي

 باعتبارو أثيرها أوتقوتها وليها إتقسيم المقاصد باعتبار مدى الحاجة  :ولالفرع الأ
   .4مةمر الأأثارها في قوام آ

ن تكاليف أفي بيان مقصد الشارع في وضع الشريعة " :يبالشاطالإمام يقول 
   :قساموهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أ ،الخلقلى حفظ مقاصدها في إالشريعة ترجع 

  

                                                
كي، المختار من بومحمد عبد اللطيف الس. 2238شرع، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب: ينظر  1

  .265شرع، ص: مصدر السابق، مادة. صحاح اللغة
دار الفضيلة، : ط، القاهرة: لا(محمد صديق المنشاوي، : تحقيق. لي بن محمد الجرجاني، معجم التعريفاتع: ينظر  2
، )م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : ، بيروت1:ط. (ومحمد عميم البركتي، التعريفات الفقهية. 109، ص )ت.د

  .122ص
  .14-13، ص)ت.كتبة وهبة، دم: ، القاهرة5:ط. (منّاع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي  3
. 29-28، ص)م2002/هـ1422دار النفائس، : الأردن ،1:ط. ( نعمان جعيم، طرق الكشف عن المقاصد: ينظر  4

  . 125، ص)م2000.ه1421دار النفائس، : ، الأردن1: ط. (ويوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية
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   .1"ةين تكون تحسينأ: الثالثو .ن تكون حاجيةأ :والثاني .ن تكون ضروريةأ :حدهاأ
  :المقاصد الضرورية -1

ذا إبحيث  ،الدين والدنياأنها لابد منها في قيام مصالح معناها " :ي فقالبعرفها الشاط -ا
في  ى فساد وتهارج وفوت حياة، وبل عل ،تقامةلم تجر مصالح الدنيا على اسفقدت 

  .2"والرجوع بالخسران المبين ،الأخرى فوت النجاة والنعيم
نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود  ":الضروريات فقال ف الغزاليكما عر -ب

وعقلهم  هم، دينهم ونفسهمين يحفظ علوهو أ ومقصود الشرع من الخلق خمسة، .الشرع
وكل ما يفوت . فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة .مالهمو  ونسلهم
  .3"ودفعها مصلحة -صول فهو مفسدةهذه الأ

  .4"رضحفظ الع"هذه الخمسة عنصرا سادسا وهو لىإالقرافي  شهاب الدينضاف أو
والعرض بتعبيرنا هو الكرامة والسمعةـ لهذا  "القرضاوي  حيث قال الدكتور

ف والغيبة ونحوها وشرعت الحد في القذف بالزنا خاصة، كما حرمت الشريعة القذ
وقد جاء في الحديث ، اعتبارهاضافة صحيحة يجب إ وهيفيما عدا القذف  رشرعت التعزي

 همدرض بالدم وقفقرن الع ،5»دمه ومالُه وعرضه كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام« :الصحيح
   .6"على المال

يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمنَاتُ ﴿:ليه في قوله تعالىإفظ الضروريات مشار وح
و نهلَادأَو قْتُلْنلَا يو يننزلَا يو رِقْنسلَا يئًا وشَي بِاللَّه شْرِكْنلَا ي لَى أَنع نَكعايبتَانٍ يهبِب ينأْتلَا ي

                                                
، )م1997/هـ1417دار بن عفان،: ، السعودية1:ط(2أبو عبيدة مشهور، ج :قيقتح. بو إسحاق الشاطبي، الموافقاتأ 1

  .17ص 
  .المصدر نفسه 2
: م.ط، لا:لا( 2حمزة بن زهير حافظ، ج: تحقيق. صولمن علم الأالمستصفى  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 3
  .482، ص)ت.د، د.لا
 ،)ت.عالم الكتب، د: م.ط، لا.لا(4ج. الفروق عالبروق في أنوا شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي، أنوار: ينظر4 

  . 232ص 
: ط، بيروت:لا( 4جمحمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح: أخرجه 5

، 2564:لحديثتحريم ظلم المسلم، رقم ا: البر والصلة والآداب، باب: ، كتاب)ت.دار إحياء التراث العربي، د
  .1986ص

  .55، ص)م1993/هـ1414دار الرسالة، : ،بيروت1:ط. (يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  6
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 فْتَرِينَهياللَّه إِن اللَّه نلَه رتَغْفاسو نهعايفَب وفرعي مف ينَكصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب غَفُور 
يمحكان الرسول فقد  .ولا خصوصية للنساء المؤمنات بذلك. ]12: الممتحنة[﴾ ر خذ يأ

  .1مثل ما نزل في المؤمناتبالبيعة على الرجال 
   :يكون بأمرينالضروريات حفظ و

   .الوجود جانب وذلك عبارة عن مراعاتها من ،أركانها ويثبت قواعدهاما يقيم  :حدهماأ
ذلك عبارة عن مراعاتها من  و ،المتوقع فيها الواقع  أو الاختلالعنها  يدرئما  :انيوالث

  .2جانب العدم
محاربة البدع و, لام الخمسة والجهادسيمان والإتيان بأركان الإيكون بالإ :حفظ الدين -1

  ... المضل المرتدوقتل 
   .لها وبمشروعية القصاص العيشسباب أيكون بالقيام عليها وتوفير  :حفظ النفس -2
   .وتحريم المسكرات والمخدرات ,بالعلم يكون: حفظ العقل -3
  .ورعايته وضبط النسب وتحريم الزنايكون بالتناكح  :النسلحفظ  -4
   .3يجاب الضمان وحد السرقةتلافه وبإإيكون بتنميته وعدم  :مالحفظ ال -5

 لا تشتمل عليه ملة نيستحيل أصول الخمسة والزجر عنها وتحريم تفويت هذه الأ
  .4صلاح الخلقالتي أريد بها إ من الملل وشريعة من الشرائع

  :ةالحاجيالمقاصد  -2

من حيث التوسعة ورفع الحرج المؤدي  إليهانها مفتقر أمعناها ف :"عرفها الشاطبي بقوله -أ
 -  دخل على المكلفين اعرذا لم تُفإ ،وت المطلوبحقة بفلى الحرج والمشقة اللاإفي الغالب 
الح الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المص - على الجملة

  .5ياتوالجنا وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات،. العامة

                                                
  وينظر  .1021، ص)م 1986/ هـ1406دار الفكر، : ، سوريا1:ط. (وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي  1
  ).2/18(مصدر سابق،. الشاطبي، الموافقات  2
وعلي بن محمد الآمدي، . 127-126مرجع سابق، ص . محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: ينظر  3

  .344، ص)م2003/هـ1424دار الصميعي، : ، الرياض1:ط(3الإحكام في أصول الأحكام، ج
  ).2/20(مصدر سابق،. والشاطبي، الموافقات). 2/483(مصدر سابق،. الغزالي، المستصفى: ينظر  4
  ).2/21(، السابقالمصدر   5
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لتي لا تتوقف عليها صيانة تلك عمال والتصرفات اهي الأ ":بقوله الزرقاها فوعر -ب
باحة الصيد كإ جل التوسعة ورفع الحرج،تتطلبها الحاجة لأولكنها  ،ركان الخمسةالأ

وكتشريع  نسان ولكن بشيء من المشقة،ن يستغني عنها الإأبات التي يمكن والتمتع بالطي
  .1"نواع المعاملاتأمن عقد الاستئجار وكثر 

 و عليهم،للتيسير ليها الناس إهي المصالح التي تحتاج  :"بقوله الزحيلي ةوهب هافعر-ج
ولكن يلحقهم  ،ل نظام حياتهم كما في الضرورياتتخذا فقدت لا يوإ رفع الحرج عنهم،

سلامي طت جميع أنواع التشريع الإيأحوقد  ،ورتبتها بعد الضروريات الحرج والمشقة،
  .2"ير سبل حياتهميسفع الحرج للتخفيف عن الناس وتبر

ة ففقدانها يؤدي إلى عسر ومشقة دون ية هي في درجة أقل من الضروريفالحاج
. خلل عظيم عليها إدخالو حة من هذه المصالح الخمس ألى درجة ضياع مصلالوصول إ

الحرج لو  ا الوقوع فيفهو الذي يصدق عليه اصطلاح -  وهو مجال البحث –ما المحتاج أ
  .3حكام رفع الحرجلم يأخذ بأ

عباداتهم ويعكر ش عليهم ومشقة وحرج يشو عنتٌلناس باللحق بل لو فقدت 
ا جاءت ولذبوجه ما  بالضروريات خلالأدى ذلك إلى الإوربما  ،عليهم صفو حياتهم

اللَّه  ما يرِيد﴿:قال االله تعالى ـذلك الحرج ويدفع تلك المشقةالشريعة الكاملة بما يرفع 
كُمرطَهلِي رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجقالو]. 6: المائدة[﴾لِي:﴿ رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي

رسالْع 185:البقرة[﴾بِكُم.[  
وهي جارية في . .4ودفع المشقة ورفع الحرج ـفمبنى هذه الشريعة على اليسر

  .5والجنايات والمعاملات اداتالعبادات والع

                                                
  .101، ص)م1998/هـ1418دار القلم،: ، دمشق1:ط. (مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام  1

وعبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة . 1022مرجع سابق، ص. وهبة الزحيلي، أصول الفقه: ينظر  2
  .47، ص)ت.دار عمر الخطاب، د: ط، الإسكندرية: لا. (الإسلامية

رسالة دكتوراه في الشريعة . سلامية ضوابطه وتطبيقاتهصالح بن عبد االله بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإ3 
م،  1982/م1981هـ  الموافق 1406/هـ1401سلامية،م القرى، كلية الشريعة والدراسات الإأسلامية، جامعة الإ

  .57-56ص
  .319صمرجع سابق، . وبي، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةيال  4
  ). 2/21(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات 5
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و مرض لقوله أشق عليه الصوم في سفر يكالقصر في السفر والفطر لمن  :العبادات -أ
وكذلك  ].184: البقرة[﴾ فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر﴿ :تعالى

  .1لى غير ذلك من الرخصهر، إبالظُ  برادالا
كإباحة , باح للمكلف ما يرفع عنه الحرجوأ سبحانه وتعالى فقد شرع االله :العادات -ب

شابه  اوم مما هو حلال مأكلاً ومشربا ومسكنًا ومركب والتمتع بالطيبات من الرزق الصيد
 .2ذلك

   :المعاملات -ج
لوازم اجتماعهم  ن ذلك منا فإلى معاملة بعضهم بعضلا يخفى احتياج الناس إ

 الانتفاعالمعاملات ما يحقق ذلك  لهم منسبحانه تعالى لذا شرع االله  .ار حياتهمواستقر
فذلك معفو عنه  والجهالة اليسيرة، الغررذلك شيء من إن حصل ضمن ووتلك المصلحة 

مثلة ومن الأ ،لك المفاسدتمن المصالح والمنافع التي هي أعظم من  في مقابل ما يتحقق
  :3على ذلك

يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل  وضة عقد معاوهو  :السلم )1
 .4العوضين
مستثنى ، صلوهو رخصة على خلاف الأ ،بالاتفاقالسلم بيع من البيوع الجائزة و

فإن صاحب رأس المال  ،إليه  تدعو حاجة الناسلأن  ،نسان ما ليس عندهمن بيع الإ
وانها إلى ثمنها قبل أار محتاج وصاحب الثم ،ن يشتري السلع كالثمار وغيرهامحتاج إلى أ
   .5وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج ،فهو من المصالح الحاجية ،لينفقه عليها

                                                
،الرياض، مكتبة نزار 2:ط. (جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  1

  .319مرجع سابق ، ص  ,مقاصد الشريعة ومحمد سعد اليوبي، 139ص ،)م1997/هـ1418مصطفى الباز،
  .320مرجع سابق، ص. ليوبي، مقاصد الشريعةاومحمد سعد ). 2/22(مصدر سابق، . لموافقاتي، ابالشاط :ينظر  2
مرجع . اليوبي، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةو. 147مرجع سابق، ص. أحمد الريسوني، مقاصد الشريعة: ينظر  3

  .321سابق، ص
 ،1: ط(2، جان والطاهر المعموريمحمد أبو الأجف: تحقيق. شرح حدود ابن عرفة ،محمد الأنصاري الرصاع  4

  .395، ص)م1993، دار الغرب الإسلامي: بيروت
  .323، ص)ت.مؤسسة الريان، د: م.ط، لا: لا(3ج. دلتهأالصادق عبد الرحمان الغرياني، مدونة الفقه المالكي و  5
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لى شخص ا إن يدفع مالًأ واحد، أي بمعنى ،القراض والمقارضة والمضاربة :القراض )2
 .1جر فيه والربح بينهمااليت

وا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا يا أَيها الَّذين آَمنُ﴿ :لقوله تعالى القراض جائز،
  ]. 28: النساء[ ﴾أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ منْكُم ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيما

يربح لا يدري العامل كم ذ إ ،جارة بمجهولوهو في الأصل ممنوع للغرر لأنه إ
  .2ليهإن الشارع استثناه للحاجة إلا أ ،؟م لاإن كان يربح أ، وما من المال

التوابع في العقد على  لغاءوإ والإجارة والمضاربة ،وأيضا مشروعية المساقاة
  .3وغيرها من المسائل مال العبد و كثمرة الشجرة ،المتبرعات

 :جناياتال - د

وتضامن , عن القصاص لعفوشرع للولي حق ا ،لحرج فيهاأمثلة رفع اومن  
 .4ونحو ذلك, ودرء الحدود بالشبهات, الأقارب بتحمل الديات

  :يةالتحسينالمقاصد  -3
وتجنب المدنسات  ،من محاسن العاداتخذ بما يليق فمعناها الأ ":عرفها الشاطبي فقال -

  .5"الأخلاقويجمع ذلك قسم مكارم  ،التي تأنفها العقول الراجحات
 ضيها المروءة،توهي المصالح تق ،تياليأو التكمات يالتحسين :"زحيليوعرفها وهبة ال -

تل نظام الحياة كما ذا فقدت لا يخإو ،خلاقويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأ
ة في لكن تصبح حياتهم مستقبحو ،لا ينالهم الحرج كما في الحاجياتو ،في الضروريات

 .6"لثالثةتي في المرتبة افهي تأ تقدير العقلاء،

   .7وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات

                                                
ط، : لا(4محمد معوض، ج يحمد عبد الموجود وعلأيحي بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق عادل   1

  .197، ص)م2003/ هـ1423دار عالم الكتب،:  السعودية
  ).3/541(مرجع سابق، .  الغرياني، مدونة  2
  . 128ص, مرجع سابق. مقاصد الشريعة, يلبدووا ).22/ 2(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات  3
   .1023مرجع السابق، ص. أصول الفقه الإسلامي, وهبة الزحيلي   4
  ).22/ 2(مصدر سابق، . موافقاتالشاطبي، ال  5
  .1023مرجع سابق ، ص. وهبة الزحيلي، أصول الفقه  6
  ).2/22(مصدر سابق،. الشاطبي، الموافقات  7
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  .لبدن والثوبااهرة طمثل ات عبادال -أ
  .نة عند كل مسجديستر العورة وأخذ الز العادات مثل -ب
  .خيهالنهي عن بيع الإنسان على بيع أ المعاملات مثل -ج
  .1وب ونحو ذلكطفال والنساء في الحرالنهي عن قتل الأ الجنايات مثل - د

  .2الظن القطع و باعتبارتقسيم المقاصد  :ثانيالفرع ال
ومقاصد ظنية قريبة من  ،ظنية ،قطعية :تنقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام

  .ومقاصد متوهمة ،القطع
  :المقاصد القطعية -  1

. وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص الشرعية
  .3يسير ورفع الحرج، وإقامة العدل، وجلب المصالح ودرء المفاسدومثالها الت
إما أن ينص عليها نص قطعي أو أن يشهد لها الاستقراء أو يدل العقل وهي  

قتال  ذلك لاعظيما مث ضرراعلى أن في تحصيلها صلاحا عظيما أو في حصول ضدها 
  .4مانعي الزكاة زمن أبي بكر

  . 5منها المقاصدهذه لإشارات بتفاسير  كما جاءت عدة
يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوامين لِلَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم ﴿:قال االله تعالى: العدل -أ

﴾ ه خَبِير بِما تَعملُونشَنَآَن قَومٍ علَى أَلَّا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّ
الناس وليا لكم أيها المؤمنون على كل أحد من   اعدلوا يعني جل ثناؤه بقوله]. 8:المائدة[

                                                
  .48، ص)ت.دار عمر بن الخطاب، د: ط، إسكندرية: لا. (سلاميةعبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإ  1
ونور الدين بن ). 2/492(، والغزالي، مصدر سابق، 235لمرجع سابق، صابن عاشور، مقاصد الشريعة، ا: ينظر  2

سلامية، وقاف والشؤون الإوزارة الأ: ، قطر1:ط( 1ج.  مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته
المعهد : ، أمريكا1:ط. (مام محمد الطاهر بن عاشورلإوإسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند ا. 55، ص)م1998

مرجع سابق، . والبدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية. 360، ص )م1995/هـ1416سلامي، العالمي للفكر الإ
  .131ص

  .235مصدر سابق، ص. وابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية.  31، صنفسهمرجع ال: ينظر  3
  .247مرجع سابق، ص. إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند ابن عاشور  4

دار النفائس : ردن، الأ1:ط. (عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن السلام 5
  .127، ص)م2003/هـ1423
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حملوهم على ما أمرتكم بأن تحملوهم عليه من أحكامي ولا تجوروا بأحد كان أو عدوا، ف
  .1منهم عنه

تأنف فصرح لهم بالأمر فنهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك العدل ثم اس
أي العدل أقرب إلى التقوى، وأدخل في مناسبتها أو ، "هو أقرب للتقوى:" وهو قولهبالعدل 

   .2أقرب إلى التقوى لكونه لصقا فيها
فالعدل مقصد من مقاصد الشريعة إذ هو ميزان االله في الأرض، به يرد االله من 

وبالعدل ... مبطل على المحقالشديد على الضعيف، ومن الكاذب على الصادق ومن ال
  .3يصلح الناس

  :جلب المصالح ودرء المفاسد -ب 
 والسنة الكريم أحكام الشريعة المحمدية، وتأمل ما عللت به في القرآن أاستقرمن 

أنها قصدت إلى إقامة مصلحة الخلق في كل ما شرعته، حتى تبين ، النبوية الشريفة
لا ، فين، إن االله تعالى غني عن عبادة خلقهروعيت فيها مصلحة المكلها، العبادات نفس

ومن ﴿ :أنفسهم إليهمتنفعه طاعتهم وشكرهم، ولا تضره معصيتهم وكفرهم وإنما يعود ذلك 
كَرِيم يي غَنبر فَإِن كَفَر نمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم 4] 40: النمل[﴾ شَكَر.  

لاف الأحوال والأوقات وإنها لا تتحقق إلاّ ختفالشرائع هي مصالح الأمم تختلف با
 مورهمالناس، وهو الذي يصلح أ يالذي يرب بأناس ربانيين والرباني نسبة إلى الربان

  .5ها ويقوم بهاويربي
  

                                                
: ،القاهرة1:ط(8تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي،ج. ويل آي القرآنأمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن ت1

  .224، ص)م  2001/ـ ه1422دار هجر،
، 1:ط(2علي محمد معوض، جوحمد عبد الموجود أعادل : تحقيق. محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف جار االله2

  .213، ص)م1938/هـ1418مكتبة العبيكان، : الرياض
  .128مرجع سابق، ص . مام العز بن عبد السلامعمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشريعة عند الإ3
  .53ص ،مرجع سابق . القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة4
  .127مرجع سابق، ص. عمر بن صالح، مقاصد الشريعة5
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ذات العبادات التي اعتبر التعبد هو المقصود الأول ن كانت مصالح المكلفين مرعية بفإ    
التي تنتظم بها معايشهم وعلاقاتهم أفرادا وأسرا ، ةمنها، فكيف بأمور المعاملات الدنيوي

  .1؟ومجتمعات وأمما
لهذا ذكر العلماء أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل 

  .3وإن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد .2معا
  :التيسير ورفع الحرج -ج

أن التيسير من المقاصد القاطعة المأخوذة من متكرر وقد تواردت الأدلة على  
وأن التخفيف ورفع الحرج من أسمى . 4نفي احتمال قصد المجاز والمبالغةن تكرارا يالقرآ

  .مقاصد الشرع الحنيف
  .لإثبات قطعية هذا المقصد، نؤخر التفصيل فيه لاحقا

فت حيالها التي اختلو ،وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين :المقاصد الظنية -2 
خذ منه تحريم القليل من والذي نأ ،فساد العقلمقصد سد ذريعة إ ومثالها راء،الأنظار والآ

 .5ة فتكون تلك الدلالة ظنية خفي ،كارساؤه إلى الإضفمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إالخ

  نا ستقراء يكسبكبير لتصرفات الشريعة لأن ذلك الاقراء غير فتحملها سهل من است
قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده  .6وما يراعيه في التشريع صطلاح الشارعاا بعلم

 :الحادي والعشرينل المثابعد ذكر  .الفقهية في مبحث من خالف القياس من المعاوضات
هم ما يؤثره وما وف ،نا من الفضلاء والحكماء والعقلاءنساومثل ذلك أن من عاشر إ"

نه يعرف فإ ،فيهاو مفسدة لم يعرف قوله له مصلحة أ تْحسنَ ثم ،رٍدص و دريكرهه في كل وِ
هِبمجموع ما عدفَلِمن طريقته وأَ ه7"ويكره تلك المفسدة ر تلك المصلحةنه يؤثمن عادته أ ه.  

                                                
  .53القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة، مرجع سابق ، ص  1
  ).2/9(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات  2
دار ابن : ، السعودية1:ط(4ج.محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين  3

  .337، ص)هـ1423الجوزي، 
  .236-235ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مصدر سابق، ص  4
  .235، صالمصدر نفسه  5
  ).1/55(مرجع سابق ، . نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي  6

، مكتبة الكليات الأزهرية: ط، القاهرة.لا( 2ج. في مصالح الأنام ين بن عبد السلام، قواعد الأحكامعز الد  7
  .189، ص)م1991/هـ1414



.بالتيسير اوعلاقته المقاصدحقيقة           :                    الأول  الفصل  
 

- 20 - 

 :القريبة من القطعالمقاصد الظنية  -3
 ":كتاب الأدلة ومثاله ما قال الشاطبي في المسألة الثانية من الطرف الأول من

، 1»لَا ضرر ولَا ضرار :»مثل قول النبي صل قطعي الدليل الظني إما أن يرجع إلى أ
ضرار مثبوت منعه في ن الضرر والفإ فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى

را ولَا تُمسكُوهن ضرا﴿ :كقوله تعالىليات وقواعد الك وفي وقائع الجزئيات ،الشريعة كلها
 ].6: الطلاق[﴾ ولَا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن﴿ أيضا قولهو. ]231: البقرة[﴾ لِتَعتَدوا

: البقرة[﴾ لَا تُضار والِدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلِك﴿:يضاوقوله أ
 ب والظلمصوعن الغ ،النفوس والأموال والأعراض ه النهي عن التعدي عنومن ].233

إن دلة المذكورة في كلام الشاطبي وفإن الأ .و ضراروكل ما هو في المعنى إضرار أـ
لَا ضرر ولَا «:  والدليل العام منها هو قول الرسول ،كانت كثيرة إلا أنها جزئية

اررليست قطعية  غير المتواترةلأن السنة  ليس قطعي النقل عن الشارعحاد وخبر آ .»ض
  .2المتن

 على نهاأ وهي التي يتخيل ويتوهم أنها صلاح وخير و منفعة إلاّ :يةالمقاصد الوهم -4
. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع .غير ذلك

ن وم, فهي باطلة مطرحة, وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع
  .3صار إليها فقد شرع

  
  

                                                
: ، كتاب)ت.مكتبة المعارف، د: ، الرياض1: ط(، سنن ابن ماجه، ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني: أخرجه 1

مصدر  .ليلصححه الألباني، إرواء الغ. 400، ص2340: من بنى من حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث: الأحكام، باب
: تحقيق. نصب الراية لأحاديث الهداية د االله بن يوسف بن محمد الزيلعي،عب(حديث صحيح الإسناد ). 3/408(سابق، 

، )م1997/هـ1418دار القبلة للثقافة الإسلامية،  - مؤسسة الريان: السعودية - ، بيروت1: ط(4محمد عوامة، ج
 .385ص

  .227مصدر سابق، ص.  وابن عاشور، مقاصد الشريعة). 3/185(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات  2
. 55مرجع سابق ، ص. الخادمي، الاجتهاد المقاصديو ). 2/502( ,مصدر سابق. المستصفى, الغزالي: ينظر  3

  .131مرجع سابق، ص. والبدوي، مقاصد الشريعة
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و باعتبار أموم التشريع وخصوصه باعتبار تعلقها بع دقاصمتقسيم ال: ثالثالالفرع 
  .الشمول

  .ةجزئي دمقاصود خاصة مقاص ،عامة دمقاص إلى الاعتبارتنقسم المقاصد بهذا 
  :العامة دالمقاص -1

 دقاصن مأ نستنتج ،1السابق الذكر لابن عاشور الشريعة دمن خلال تعريف مقاص
يعة في جميع العامة التي راعتها الشر الأهدافويعة العامة هي القضايا الكلية الشر

  .حوالأغلب الأروعيت في  وأ .تتشريعاتها من عبادات ومعاملات وعادات وجنايا
ة في عمومها تالعامة متفاو دوالمقاص ،العامة المهمة دالدين من المقاص هويعتبر فق

ء جلب المصالح ودر :منها .ة كثيرةيعالعامة للشر دقاصوالم ،عم من بعضأفبعضها 
  .2عداهما داخل فيهما ماوالعامة  دمن المقاص فهما .ر ورفع الحرجسييوالت ،المفاسد

ت والظهور وثبالعامة وهي ال دلتحديد المقاص اووضع ابن عاشور شروط
  .3 والاطراد والانضباط

   .معنى المقصد العام ثبتي أ :تالثبو -أ
النسل حفظ  :المعنى مثلفي تشخيص  الاختلافابر وهو الوضوح القاطع لد :ورالظه -ب

 .كمقصد من مشروعية النكاح

ظ العقل كمقصد من حف :حد دقيق معتبر مثل ىيتوفر للمعنن أوهو  :الانضباط -ج
  .مشروعية التعزير عند الإسكار

مثل   ،ماكنن والأختلاف الأزمان معنى المقصد غير مختلف فيه بان يكوأي أ :طرادالا - د
   .4شتراط الكفاءة في النكاح لدى المالكيةااق في فنلى الإسلام والقدرة عوصف الإ
عبرة  مقاصد شرعية ولا أنهاحصل اليقين ب ،بهذه الشروط المعنىذا تحقق إو

  .عياشرها شيء صالح لأن يعد مقصدا فليس من ،لاتبالأوهام والتخيبعدئذ 
  

                                                
  .من هذه الرسالة 09الصفحة   1
  .389-388مرجع سابق ، ص . اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية   2
. إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند ابن عاشور و .252ص, مصدر سابق. يعةمقاصد الشر, ابن عاشور :ينظر 3

 .1019ص مرجع سابق ،. سلاميالزحيلي، أصول الفقه الإ و .233مرجع سابق، ص 
  .)2/510(,مرجع سابق .مدونة الفقه المالكي, الغرياني: ينظر  4
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  :المقاصد الخاصة -2
بواب أو أ ،ةيعبواب الشرأمن  ببابف والغايات والمعاني الخاصة هداوهي الأ
صد ومقا دات جميعا،وذلك كمقاصد العبا ،من مجالاتها ينو مجال معأمتجانسة منها 

باب بالمقاصد المتعلقة ة كيعبواب الشرمن أ بابومقاصد الجنايات أو مقاصد ب المعاملات،
  .1وع وهكذايو باب البالطهارة كله أ

  .2المعاملات تشريعفراد القليلة كوالأ وهي مصلحة الفرد :صد الجزئيةالمقا -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .411مرجع سابق، ص. سلامية، مقاصد الشريعة الإاليوبي  1
  .1028صمرجع سابق، . سلاميحيلي، أصول الفقه الإالز  2
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  .حقيقة التيسير: المبحث الثاني
  .الصلة به وأدلتهذات والألفاظ سير يالت تعريف :الأولالمطلب 

له، إضافة  ةهسير لابد من التعريف به أولا ثم ذكر الألفاظ المشابلبيان حقيقة التي
  .لأدلة المثبتة لهذا المقصدإلى ذكر ا

 .تعريف التيسير: الفرع الأول

أصلان يدل أحدهما على انفتاح : ، الياء والسين والراءيسر التيسير من :التيسير لغة -1
 :، والتيسيراتضد العسر :اليسر ولوالآخر على عضو من الأعضاء فالأ ،فتهشيء وخ
أمكن ولان سهل و ،ايسرر الشيء  يسال يقو. والانقياد اللين: رساليو .خفافالقوائم ال

: ويقال يسر له كذا ـاحاضر ا سهلاًجعله له ميسور: ايسار ويسرا مر وله في الأ ،وانقاد
  .1الغنى :ارواليسفي جهة اليسار خذ أ: سراوي.  هعدهيأه وأ

  .واللين يفخفتالتيسير في اللغة السهولة والومنه 
  :صطلاحالاالتيسير في  -2 

  :بتعريفات عديدة منهاالتيسير الفقهاء  عرف
ثم التعامل مع هذه  العالمين، رادها ربهو التزام بأحكام هذا الدين كما أ :رلتيسيا -ا

مه من خلال المنهج النبوي معال تبينتالذي ر اليسوفق منهج حكام والتشريعات الأ
  .2"الكريم

  .3"قة وعدم التضييق على النفسزالة المشالتخفيف ونفي الحرج وإ: " وهو أيضا -ب
والذي يظهر من النظر في الرخص الشرعية بل وفي كل التكاليف أن المراد 

هو كون الأمر يمكن امتثاله دون حرج أو مشقة، . بالتيسير في الشريعة الإسلامية غالبا
لكن  فإن المكلف يطبق أكثر مما كلف به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها

  . العباد ع راعى التيسير في أحكامالشار

                                                
مصدر . ن منظور، لسان العرببوا). 6/156( ،يسر: مصدر سابق، مادة. ، معجم مقاييس اللغةابن فارس :ينظر 1 

  .  1094ص  ،ريس: مرجع سابق، مادة. ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. 4957ص ، ريس: سابق، مادة
  .70، ص )م1982مكتبة الفلاح، : ، الكويت1: ط. ( قر، خصائص الشرعية الإسلاميةعمر سليمان الأش  2

مطبعة الأمانة، : ، القاهرة1: ط. (منصور محمد منصور الحفناوي، التيسير في التشريع الإسلامي  3
  .18، ص)م1991/هـ1412
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  .رذات الصلة بالتيسي لألفاظا: ثانيالفرع ال
 .رفع الحرج -1

وحرج  الضيق :والحرج .ثمالآ :والحارج .الإثم :جرج والحرالح :الحرج في اللغة -أ
صدره يرِحج حرفلم ينشرح لخير ضاق :اج ،رِفهو حج وحرج. 

 ،رضوالطويلة على وجه الأ رة،ماض، والناقة الر الشجروهو المكان الضيق الكثي
كلبك  جرِحأو ،ليهإ خرجتُلجاني فَأ :إليهلى إ حرجنيأيقال و .1تىويجعل فيه الم وخشب
ه ومن ي نصيبأ هه منجرح هطعمأو ،له من الصيد مهِأسي إلى الصيد، أ دعىافإنه 

 .2ثمأضيق الموقع في الحرج وهو  :المجاز

   :صطلاحالاي فالحرج  -ب
سبب في ي يطلق الحرج على كل ما:"حسين فقال رفه الدكتور يعقوب الباع -1-ب

و أ خرة،في الدنيا والآ. امع اأو عليهم ،و على النفسأا على البدن سواء كان واقع ،الضيق
3افيهما مع. 

، عمال المعتاد مثلهاالمشقات في الأ معتاداتمن فما كان  ل الحرج الضيقصأو
 . 4شرعا بحرج لغة ولافليس 

 و المال حالاًأو النفس أمشقة زائدة في البدن أدى إلى هو كل ما : "نهأكما عرف ب -2-ب
   .5"لاًأو مآ

  

                                                
، 8:ط( راث في مؤسسة الرسالة، مكتب الت: تحقيق. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط 1 

  .183حرج، ص : ، مادة )م  2008مؤسسة الرسالة، : بيروت
دار الكتب العلمية، : ، بيروت1:ط(1محمد باسل عيون السود، ج: تحقيق. الزمخشري، أساس البلاغة :ينظر 2 

  .822صحرج، : مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العربو  .178حرج، ص : ، مادة)م1998/هـ1419
مكتبة : ، الرياض4:ط. (يعقوب عبد الوهاب البا حسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية  3

  .37، ص )م 2001/ هـ 1422الرشد، 
  ).2/273(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات  4
  .49مرجع سابق، ص . صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة  5
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إزالة ما في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله، "وعرف أيضا بأنه  -3-ب
ي اليمين بإباحة الحنث ، كرفع الحرج فاأو بتخفيفه أو بالتخيير فيه أو بأن يجعل له مخرج

  .1"فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل
غير ة قالضيق والمش لىإيؤدي  ماكل زالة إهو ن المقصود برفع الحرج إومنه ف

   .معتادةال
  :التوسع -2
 هلبطا ووجده واسع :ستوسع الشيءاونقيض الضيق،  :ةُعوالس :لغةالالتوسعة في  -أ

عهوو هسعوأو ـاواسعس: هرصي رجل ، واواسعوسعم: هو المتوسعوا في ويقال  يء،ل
  . 2والطاقة ةُالجد: عةالسو عسالو عسوالو .الغنى والرفاهية ةعوالس .ي تفسحواالمجلس، أ

 .التوسع هو الفسحة في الأمرومنه 
   :صطلاحالاالتوسعة في  -ب
، فهو مري هذا الأنعوس: ن قول القائلم سع الفعلُوالو :"قال ابن جرير الطبري -1-ب
يسيعن سأالذي  اهذ :ويقال، ةٌععطيتك وعطيك فلا يضيق أن أع لي ستي ما :يأ .عىس

  .3عطاؤهإ، فيضيق عليك كهدجِما ي أعطيتك اذإدي هك من جطيتُعأو .إعطاؤك يعل

 هوعرف .4" حرج فيهي يضيق عليه ولا نسان ولايسع الإ الوسع ما ":يزقال الرا_ 2-ب
 ﴾والَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات لَا نُكَلِّفُ نَفْسا إِلَّا وسعها﴿ :لقوله تعالى هأيضا عند تفسير

الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في  "حيث قال، ]42: الأعراف[
  .5"ل الضيق والشدةحا
 ي لاأيحرج فيه،  يضيق عليه ولا نسان ولايسع الإ سع  ماالو :"قال الزمخشري -3-ب

  .6"مدى الطاقة والمجهودا يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون لا مإيكلفها 

                                                
  ).14/213(مرجع سابق، . والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف  1
  .4835وسع، ص : مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب  2
  ).4/213(مصدر سابق، . محمد بن جرير الطبري، جامع البيان  3
  ).7/151(مصدر سابق، . الرازي، مفاتيح الغيب  4

  ).14/84(، المصدر نفسه 5 
  ).1/520(مصدر سابق، . لكشافالزمخشري، ا  6
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ويشمل معنى التيسير من التعريفات السابقة فإن معنى التوسعة واسع النطاق، 
ة الصيام في وزيادة، وهذه الزيادة قد تكون مطلوبة من المكلف ولا تعتبر مشقة، كمشق

 .فصل الصيف
 :الرخصة -3

   :للرخصة عدة معاني منها :لغةفي الالرخصة  -أ
خصالر: ة فَأن وصفت به المرإ ،نالشيء الناعم الليخْرانُصا نَهعبشرتها  ةٌم

 :خصوالر. 1مر خلاف التشديدها والرخصة في الأينل :ناملهاأخاصة وكذلك ر ـهاتُورقَّ
ضد الشيء تْصوارتخ ـالغلاء: فيه بالرخصة خذأمر ترخص في الأو .ااشتريته رخيص. 
ورخ2له فيه ص.  

 .تخفيف عن المكلف وعدم التشديد عليهالالرخصة تعني ومنه 
 :منها تعريفات أذكربرخصة فت الرع: صطلاحالاالرخصة في  -ب

 صل كلي يقتضي المنعأن ملعذر شاق استثناء شرع  ما هيو" :يبالشاط تعريف -1-ب
 .3"على مواضع الحاجة فيه الاقتصارمع 

ة ظمة من التكاليف الغليالرخصة على ما وضع عن هذه الأ ظوقد يطلق لف
 ربنَا ولَا تُحملْنَا ما لَا طَاقَةَ لَنَا بِه﴾﴿ :قوله تعالى هاعليل عمال الشاقة التي دوالأ

: الأعراف[ ﴾والْأَغْلَالَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم ويضع عنْهم إِصرهم﴿:قوله تعالىو]. 286:البقرة[
157[4. 

مما هو  ،لمشروعات توسعة على العباد مطلقًاكان من ا على ما يضاأطلق وت 
 .5وطارهمأ وقضاء حظوظهملى نيل راجع إ

ار العباد، ذعتي شرعها االله تعالى بناء على أحكام العند الأصوليين هي الأو -2-ب
  .6صليمع بقاء السبب الموجب للحكم الأورعاية لحاجتهم 

                                                
  .1616، ص رخص: مصدر سابق، مادة . لسان العربابن منظور،   1
  ).1/345(رخص، : مصدر سابق، مادة. الزمخشري، أساس البلاغة  2
  ).1/466(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات  3

  ).1/471(، المصدر نفسه 4 
  ).1/472(، المصدر نفسه  5
  .111مرجع سابق، ص. هالزحيلي، أصول الفق  6
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نصوص الشريعة، أما التيسير فأدلته عامة نة في الرخصة مشروعة ومبيومنه 
  .اجتهاد العلماء على حسب أحوال الناس، فهو أشمل وأعم من الرخصة ومجاله

  :المصلحة -4
سه رجل صالح في نفيقال و .ضد الفساد أي لاحالص ،صلح من :ةلغفي الالمصلحة  -أ

  .فسادصلاح نقيض الإصلحه االله  والإأ قدو، مورهأعماله وأصلح في ، وممن قوم صلحاء
 أي :فسادهإبعد  ءصلح الشيأو، وواحدة المصالح :لاحالص كذلك من والمصلحة

  .1لكيصلح  :ا الشيءهذ :ا يقالو مناسبأ اوالشيء كان نافع .لمالس :لحالصأما  .أقامه

 ي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظالت ةالمنفعهي  :"طلاحصفي الاالمصلحة  -ب 
   .2"موالهمأ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم و

  :أقسام المصلحة -ج
بأن وضع من الأحكام التكليفية  هي ما شهد الشارع باعتبارها :المصلحة المعتبرة -1-ج

على مقاصد الشرع مثل جميع الاحكام الشرعية الموضوعة للمحافظة , ما يوصل إليها
  .كالقصاص شرع للحافظ على النفوس والدماء, الكلية الخمسة

بأن وضع أحكاما تدل على عدم  هي ما شهد الشرع بإلغائها :المصلحة الملغاة -2-ج
فإن كل هذا . وجعل الطلاق بيد القاضي أو بيد المرأة, مثل التعامل بالربا, الاعتداد بها

  .مصادم لنص الشارع
من الشرع إلغاؤها ولا اعتبارها لا هي المصلحة التي لم يعلم  :ة المرسلةالمصلح -3-ج

  3.أي لم يوجد في الأحكام الشرعية ما يوافقها أو يخالفها. بنص ولا بإجماع
شرعت جميع الأحكام  تهالمراعاومقصد والغاية من تشريع الأحكام، الالمصلحة هي ومنه ف

  . لحمبنية على التيسير، فهو وسيلة لحفظ المصا
   
  

                                                
مرجع . ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. 2479صلح، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب  1

  .550سابق، ص 
  .23، ص )ت .ن، د.لا: م.ط، لا.لا. (محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 2

754-753ص, مرجع سابق . .أصول الفقه الإسلامي, يوهبة الزحيل   3  
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  :التخفيف -5
: واستخفه .خفيف المحمل: فٌّوشيء خ ،الميزان شال خفّ من :غةلالفي التخفيف  -أ

 .كيذَ :وخفيف القلب .ظريفوخفيف الروح . صار خفيف الحال: فلان فَوخَ .استفزه
   .1أطاعه :وأخف فلان لفلان

رأيه، حمله على اً عن فلاناستخفه و واستخفه، ضد استثقله، والتخفيف ضد التثقيل
   .2عما كان عليه من الصوابأزاله ، والجهل والخفَّة
  .ض الثقلنقيالتخفيف هو ومنه 

  .3بعضه إزالة وأ، تسهيل التكليفهو  التخفيف :صطلاحالاالتخفيف في  -ب
  .هو جزء من التيسيرإذ  ،الأحكام التي لا تيسير في أصلها في يكونالتخفيف 

يتبين أن الحرج والمشقة في معنى التيسير، ومنها الألفاظ التي تدخل وهذه هي  
  .4حدود الوسع الإنسانالزائدة لا يقصد بها بلوغ نهاية الطاقة بعد أن يتجاوز 

  .رييستالمشروعية أدلة  :الثالثالفرع 
استدل ابن عاشور على إثبات قطعية مقصد التيسير بأدلة من القرآن واضحة 

وقوله  ].185: البقرة[َ﴾ للَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسريرِيد ا﴿:قوله تعالىالدلالة، مثل 
كما استدل بالسنة المتواترة  ].78: الحج[﴾ وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿: كذلك

وبالضبط التواتر العملي الذي يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول االله 
نِ  البخاريصحيح  ففي. 5يث يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا، بحب قرنِ الأَزع

كُنَّا علَى شَاطئِ نَهرٍ بِالأَهوازِ، قَد نَضب عنْه الماء، فَجاء أَبو برزةَ الأَسلَمي : قَيسٍ، قَالَ
رس، فَتَرك صلاَتَه وتَبِعها حتَّى أَدركَها، علَى فَرسٍ، فَصلَّى وخَلَّى فَرسه، فَانْطَلَقَت الفَ

انْظُروا إِلَى هذَا الشَّيخِ، : فَأَخَذَها ثُم جاء فَقَضى صلاَتَه، وفينَا رجلٌ لَه رأْي، فَأَقْبلَ يقُولُ
حد منْذُ فَارقْتُ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ ما عنَّفَني أَ: تَرك صلاَتَه من أَجلِ فَرسٍ، فَأَقْبلَ فَقَالَ

                                                
  ).1/159(مصدر سابق، . الزمخشري، أساس البلاغة  1
  .806خفف، ص : مصدر سابق، مادة. الفيروز أبادي، القاموس المحيط  2
المكتب الإسلامي، : ، بيروت3:ط(2ج. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير3

  .60، ص)م 1984/هـ1404
  .47مرجع  سابق، ص . الح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةص  4
  .193مرجع سابق، ص. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  5
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إِن منْزِلِي متَراخٍ، فَلَو صلَّيتُ وتَركْتُه، لَم آت أَهلي إِلَى اللَّيلِ، وذَكَر أَنَّه : علَيه وسلَّم، وقَالَ
»  النَّبِي بحص قَد يرِهستَي نأَى م1»فَر.  

متعددة، استخلص منها أن من مقاصد الشريعة  ال رسول االله فمشاهدته أفع
  :وهذا تفصيل للأدلة. 2التيسير

  :الأدلة من القرآن الكريم - أولا
يقول . ]185: البقرة[ َ﴾يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر﴿:تعالى هلوق :الآية الأولى

مراد من و ،وتعالى هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه :تفسيره لهذه الآية في يشوكانال
ر، يأنه كان يرشد إلى التيس  ، وقد ثبت عن رسول االلهمراداته في جميع أمور الدين

  .3لا عسر فيهالسهل الذي  :اليسرو .وهو الصحيح وينهى عن التعسير
، وقد نفى عنكم رسعيسر عليكم ولا يأن ي الزمخشري في تفسير هذه الآية وقال

ذلك ما رخص لكم  ةملجو ،فيها صرالسمحة التي لا إ الحنفيةأمركم ب، وفي الدين  الحرج
  .4السفر والمرض في باحة الفطرإمن فيه 

  ]. 286:البقرة[﴾ لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها﴿:قوله تعالى :الآية الثانية
 مسلمينركان شريعة الأن وركن م ،الدين أصل عظيم في أصول هذا":ربيابن الع قال

 نوقد كان م ،امرأا ولا كلفنا في مشقة صرإ شرفنا االله سبحانه على الأمم بها فلم يحملنا
  فف االله تعالى لمقراض، فخحدهم قرضه باأصاب البول ثوب إذا أ إسرائيلسلف من بني 

  
  
  

                                                
: ، القاهرة1:ط(محب الدين الخطيب، : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع  الصحيح،  تحقيق: أخرجه  1

، 1127: ، رقم الحديث"يسروا ولا تعسروا"  قول النبي : الأدب، باب: ، كتاب)هـ1400المطبعة السلفية ومكتبتها، 
  .114ص

  .194مرجع سابق، ص. ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  2
دار : ، بيروت4:ط. (محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير  3

  .118، ص )م 2007/هـ1428المعرفة، 
  ).1/383(مصدر سابق، . الزمخشري، الكشاف 4 
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ل قد قا، و1وها، ورفعها االله تعالى عن هذه الأمةحملمم ذلك إلى وظائف على الأ
  .2»فَإِذَا نَهيتُكُم عن شَيء فَاجتَنبوه، وإِذَا أَمرتُكُم بِأَمرٍ فَأْتُوا منْه ما استَطَعتُم   » :نبيال

إحسانه بهم ولطفه تعالى بخلقه ورأفته  وهذا من تهأحدا فوق طاقاالله فلا يكلف 
وإِن تُبدوا ما ﴿:ابة في قوله تعالىكان أشفق منه الصح وهذه هي الناسخة الرافعة لما ،ليهمإ

اللَّه بِه كُمباسحي تُخْفُوه أَو كُمي أَنْفُسل لكن لا أي هو وإن حاسب وسأ ].184: البقرة[﴾ف
لا من وسوسة النفس وحديثها فهذا  لا يملك دفعه ما مافأ ،هملك الشخص دفعيا بما لَّب إيعذِّ
  .3نسانلف به الإيك

ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتم ﴿:قوله تعالى :ةالآية الثالث
ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمع6: المائدة[ ﴾ن .[  

جعل عليكم في الدين  أنه ما لا يوجد لأنه تعالى أخبروهو  ،لا يطاق مابالتكليف 
  .نواع الحرجلا يطاق أشد أ ن تكليف مامعلوم أ، وجمن حر

أن لا  صل في المضارهو أن الأو ،صل كبير معتبر في الشرعكما أن هذه الآية أ
لَا ضرر» حاديث منها قولهكذلك عدة أية وغيرها ويدل عليه هذه الآ، وتكون مشروعة

اررلَا ضر يكون الأمن ول فوجب أفع الضرر مستحسن في العقن دويدل عليه أيضا أ .4»و
  .5كذلك في الشرع

أي من . ]78: الحج[﴾ وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿:قوله تعالى :الآية الرابعة 
، وفتح باب التوبة للمجرمين ،إسرائيل نيسمحة ليس فيها تشديد ب حنفية بل هي ،تضييق

فنصب الملة : شريقال الزمخ، والأرشو الدياتونواع الرخص والكفارات وضع أو
                 .6إبراهيم بيكمتقدمها، كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أ بمضمون ما

                                                
  .347، ص)ت .دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت:لا( 1ج. محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن  1
ول االله، الإقتداء بسنن رس: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: مصدر سابق، كتاب. أخرجه البخاري، الجامع الصحيح  2

  ).4/361(، 7288: رقم الحديث
  .213، ص)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا(2أحمد محمد شاكر،ج: تحقيق.  الحافظ ابن كثير، عمدة التفسير  3
  .سبق تخريجه 4  

  ).11/180(مصدر سابق، . الرازي، مفاتيح الغيب  5
: تحقيق. حيان، تفسير البحر المحيطو محمد بن يوسف الشهير بأبي ). 4/214(مصدر سابق، . الزمخشري، الكشاف  6

، ص )م 1993/هـ 1413دار الكتب العلمية، : ، بيروت1:ط(6عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ج
361.  
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 ].27:النساء[ ﴾يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُم وخُلقَ الْإِنْسان ضعيفًا﴿:تعالىقوله  :الآية الخامسة 
هو االله تعالى ترك نكاح الإيماء بإباحة ذلك،  أنها في تخفيفالآية هذه  منالمقصد الظاهر 

ي علمنا ضعفكم عن الصبر عن إخبار عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء، أ
  .ءمابإباحة الإعنكم  فخففناالنساء 

مخرج خرج تالمقصد هذا ، إلا أنها بعد ية نزلت في سبب خاصإن كانت الآو
  .1، وجعله الدين يسراعن عباده خفف االله تعالى الأنها تتناول كل م ،التفضل

  .2كمل يقدرنواهيه وما وامره وأو هرائعشفالتخفيف يكون في 
لَيس علَى الضعفَاء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَا  ﴿:قوله تعالى :الآية السادسة 

ولِهسرو وا لِلَّهحإِذَا نَص جرح قُوننْفا يم ونجِدي  غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم يننسحلَى الْما عم
يمح91:التوبة[﴾ ر.[   

وط التكليف عن العاجز فكل صل في سقهي أهذه الآية ل هفي تفسير بيالقرطيقول 
لا فرق ، وبدل هو غرملى تارة إ، ولعى بدل هو ف، فتارة إلعن شيء سقط عنهمن عجز 

لَا ﴿:وله تعالىية قهذه الآ، 3هعجز من جهة المال ونظيربين العجز من جهة القوة أو ال
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ ﴿:وقوله .]286: البقرة[﴾يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها

كُملَى أَنْفُسلَا عو جررِيضِ حلَى الْملَا عو جر61: النور[ ﴾ح.[ 
 ليس على أهل الأعذار من ضعف بدنٍ أو مرضٍ أو عدمبأنه ذه الآية ه رتيفس 

 .4ثمالإ :والحرج ،إثم ةفقن
: الأعراف[ ﴾ويضع عنْهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم﴿:ه تعالىقول :الآية السابعة

157.[  

                                                
عبد السلام عبد الشافي محمد، : تحقيق. عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  1
وعبد الرحمن بن محمد الثعالبي، الجواهر  .41-40، ص)م2001/هـ1422ب العلمية، دار الكت: ، بيروت1:ط(2ج

دار إحياء التراث : ، بيروت1:ط(2عادل أحمد عبد الموجود ومحمد عوض، ج: الحسان في تفسير القرآن، تحقيق
  .223، ص )م1997/هـ1418العربي، 

  ).3/146(ابن كثير، عمدة التفسير، مصدر سابق،   2
: ، بيروت1:ط(10عبد االله بن عبد المحسن، ج: تحقيق. أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآنمحمد بن   3

  .331، ص)م2006/هـ1427مؤسسة الرسالة، 
  ).3/205(مصدر سابق، . الثعالبي، الجواهر الحسان 4 
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الجلد قطع النجاسة من الأغلال مثل لما كلفوا من الأمور الصعبة كالثقل و: رالإص
  .1القصاص حتما من القاتل عمدا كان أو خطأوالثوب و إحراق الغنائم و

هم التي أخذت عليهم مواثيقيضع عنهم عهودهم وأيضا سير هذه الآية قيل في تف
  .قيل التثقيل الذي كان في دينهمو الإنجيل،في التوراة و

اوز عنهم إلى غير ذلك من بالتج قيل أيضا، تشديد شد على القوم، فجاء محمد و
  .2قال عن المكلفينالأثسير التي تفيد وضع الشدائد والتفا

الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة، لأن كل ما كان  الرازي أنالإمام قال 
ا وغلاً وا كضررا نظرا لقوله هذهذا النص يقتضي عدم المشروعية و ظاهران إصر: 

»اررلَا ضو ررةُ« :هقولو ،»لَا ضحمةُ السييفنالح ينِ إِلَى اللَّهالد بير في بهو أصل كو. 3»أَح
  .4الشريعة

  . النبوية الشريفة من السنة - ثانيا
وقد كان ذلك ظاهرا ]. 107: الأنباء[ ﴾وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمين ﴿:قال تعالى

ه كان ينهي أصحابه عن التنطع والتشديد في الدين أفعاله وأقواله حتى أنو في سيرته 
  :ما يلي ر هذا الدينسعلى يالدالة  ومن أقواله 

  .بيان سماحة الدين -1
؛ أي خصال  »أَحب الدينِ«قوله ، 5»أَحب الدينِ إِلَى اللَّه الحنيفيةُ السمحةُ«: قوله  -أ 

كن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى االله الدين لأن خصال الدين كلها محبوبة، ل
إبراهيم وسمي نفية ملة حالماضية قبل أن تبدل وتنسخ، وال والمراد بالأديان الشرائع

                                                
  ).4/403(مصدر سابق، . ان، تفسير البحر المحيطحي وأب  1

و جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير ). 10/495(مصدر سابق، . جامع البيان محمد بن جرير الطبري، 2 
  .626، ص)م  2003/ هـ  1424مركز هجر، : ، القاهرة1:ط(6عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج: تحقيق. بالمأثور

  ).1/29(، 29: ، رقم الحديثالدين يسر:  الإيمان، باب: أخرجه البخاري، الجامع  الصحيح، مصدر سابق، كتاب 3
  ).15/28(مصدر سابق، . الرازي، مفاتيح الغيب  4

   .سبق تخريجه 5 
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أي أنها  ؛السهلة :والسمحة ،الميل :الحنف عن الباطل إلى الحق، لأن هإبراهيم حنيفا لميل
 .1مبنية على السهولة

ما خُير رسولُ االلهِ « قال رسول االله : قالت - الله عنهارضي ا -عن أم المؤمنين عائشة -ب
ان أَبعد النَّاسِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بين أَمرينِ إِلَّا أَخَذَ أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْما، فَإِن كَان إِثْما كَ

  .2»علَيه وسلَّم لِنَفْسه، إِلَّا أَن تُنْتَهك حرمةُ االلهِ عز وجلَّ منْه، وما انْتَقَم رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ
يحتمل  :وقيلفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها، 

ره أن يكون تخي خهنا من االله تعالى، فيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار ي
وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار وكان يختار  من القتال

فيتصور إذا خيره  »ما، فَإِن كَان إِثْما كَانما لَم يكُن إِثْ« وأما قوله : في كل هذا قال ،رسيالأ
ناء الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من االله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستث

  .3منقطعا
  .التشديد والغلو عليهم  هراكوإنأصحابه بالتخفيف   رسول االلهأمر  -2
فَقَالَ » أَيها النَّاس قَد فُرِض علَيكُم الْحج فَحجوا « :فَقَالَ خَطَبنَا : ، قَالَعن أَبِي هريرةَ -أ

لَو قُلْتُ نَعم لَوجبتْ «: حتَّى قَالَها ثَلَاثًا فَقَالَ رسولُ االلهِ  أَكُلَّ  عامٍ يا رسولَ االلهِ؟ فَسكَتَ: رجلٌ
ذَروني ما تَركْتُكُم فَإِنَّما هلَك من كَان قَبلَكُم بِكَثْرة سؤَالِهِم واخْتلَافهِم :  ولَما استَطَعتُم  ثُم قَالَ

  .4»أَمرتُكُم بِشَيء فَأْتُوا منْه ما استَطَعتُم وإِذَا نَهيتُكُم عن شَيء فَدعوهعلَى أَنْبِيائِهِم، وإِذَا 
ذلك  هعما لا يقع وكر بهالابتداء نهاهم عن إكثار السؤال و أن النبي  والمقصود

  : لمعان منها
                                                

ن، .لا: م.ط، لا.لا(1، جشيبة الحمدعبد القادر : تحقيق. بشرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 1
  . 117-116، ص39: الدين يسر،رقم الحديث: الإيمان،  باب: ، كتاب)ت.د
: ، رقم الحديث"يسروا ولا تعسيروا" قول النبي : الأدب، باب: كتاب. البخاري، الجامع الصحيح: خرجه الشيخانأ 2

للآثام  مباعدته : الفضائل، باب: مصدر سابق، كتاب. ومسلم بن الحجاج، المسند الصحيح). 4/114(، 6128
  ).4/1813(، 2327: واختياره من المباح أسهله، رقم الحديث

م، المطبعة المصرية .،لا1:ط(15ج. بشرح النوويمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، المسند الصحيح ه أخرج 3
  .83للآثام واختياره من المباح أسهله، ص مباعدته : الفضائل، باب: ، كتاب)م1930/هـ1349بالأزهر، 

، رقم تداء بسنن رسول االله الإق: الاعتصام بالسنة، باب: كتاب. البخاري، الجامع الصحيح: أخرجه الشيخان 4
، وتَرك إِكْثَارِ سؤَالِه عما لَا تَوقيرِه : الفضائل، باب: كتاب. ومسلم، المسند الصحيح). 4/361(، 7288: الحديث

 ).4/1831(، 1337: ضرورةَ إِلَيه، رقم الحديث
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  .أنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة -
 :ولهذا أنزل االله تعالى في ذلك قوله .يسوؤهأنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل  -
﴿ؤْكُمتَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نأَلُوا عنُوا لَا تَسآَم ينا الَّذها أَي101: المائدة[ ﴾ي.[   
  .1سببا لهلاكهمالمشقة والأذى،  فيكون ذلك  هبالمسألة والحقو ومنها ربما أحفوه  -
إِن الدين يسر، ولَن يشَاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، «: قَالَ عن أَبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي  -ب

ةلْجالد نم ءشَيو ةحوالرو ةوينُوا بِالْغَدتَعاسوا، ورشأَبوا، وقَارِبوا ودد2»فَس.  
ناس قبلنا قد رأينا ورأى الا الحديث علم من أعلام النبوة، وفي هذ: ن المنيرقال اب

ع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور قطع، وليس المراد مننيأن كل متنطع في الدين 
أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك  لبل مع الإفراط المؤدي إلى المل المحمودة،

  .الأفضل
ا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في وقد يستفاد من هن
كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فيفضي به  .موضع  الرخصة تنطع

  .3حصول الضرر استعماله
  .على أن يكون قد شق على أمته خوفه  -3
وفيه 4»سِ لَأَمرتُهم بِالسواك مع كُلِّ صلاَةلَولاَ أَن أَشُقَّ علَى أُمتي أَو علَى النَّا«:  قَالَ -أ
ان ما كان عليه النبي بي  من الرفق بأمته كما فيه دليل على فضيلة السواك عند كل

أيضا على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتقاء النفي ثبوت فيكون الأمر  ، ودلّصلاة
  .5منفي لثبوت المشقة

                                                
، وتَرك إِكْثَارِ سؤَالِه عما لَا تَوقيرِه : ائل، بابالفض: كتاب .بشرح النووي مسلم بن الحجاج، المسند الصحيحأخرجه  1

  ).15/110(، 1337: ضرورةَ إِلَيه، رقم الحديث
  ).1/29(، 39: الدين يسر، رقم الحديث: الإيمان، باب: كتاب. أخرجه البخاري، الجامع الصحيح 2
  ).1/118(، 39: دين يسر، رقم الحديثال: الإيمان،  باب: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب 3
). 1/283(، 887: سواك يوم الجمعة، رقم الحديث: الجمعة، باب: كتاب. البخاري، الجامع الصحيح: أخرجه الشيخان 4

  ).1/220(، 252: سواك، رقم الحديث: الطهارة، باب: كتاب. ومسلم، المسند الصحيح
). 3/144(، 252: سواك، رقم الحديث: الطهارة، باب: كتاب.  بشرح النوويمحي الدين النووي، المسند الصحيح  5

  ).2/436(وابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، 
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ذَاتَ لَيلَة في المسجِد  ،أَن رسولَ اللَّه : - رضي اللَّه عنْها-المؤْمنين  عائِشَةَ أُمعن  -ب
الثَّالِثَة لَةاللَّي نوا معتَماج ثُم ،النَّاس فَكَثُر ،القَابِلَة نلَّى مص ثُم ،نَاس هلاَتلَّى بِصفَص  ،ةابِعأَوِ الر

جخْري فَلَم  ولُ اللَّهسر هِمإِلَيَقَال حبا أَصفَلَم ، :» ني مننَعمي لَمو تُمنَعي صتُ الَّذأَير قَد
انضمي رف ذَلِكو كُملَيع ضتُفْر يتُ أَنإِلَّا أَنِّي خَش كُموجِ إِلَي1»الخُر.  

ن اعتبر أهمها،  لأ نمصلحتاالحديث تعارض مصلحة وخوف مفسدة أو وفي هذا 
الصلاة في المسجد مصلحة،  فلما عارضه خوف الافتراض عليهم كان يرى أن  النبي 

  . 2تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض
هم الفئة الذين على منهجه القائم على التيسير، و صحابة رسول االله وهكذا سار 

أقواله ويشاهدوا أفعاله  سمعوا من رسول االله ل الوحي ويواختارهم االله ليشاهدوا نز
ر صبتطبيقاته، فهم الذين عاشوا ع ويتقيدونهاته يدون بتوجويأتمروا بأمره مباشرة ويرش

  .3النبوة كما عاشوا الإسلام خالصا نقيا
لإرادة تطبيق الإسلام النقي بها  ىحتذيالهم و أقوالهم نماذج عملية لذا فإن أفع 
   .هذا المنهجفي تطبيق  تباعهمأومن أثر الصحابة جاء  بعض ماسأورد هنا الصافي و

  .4»نُهِينَا عنِ التَّكَلُّف«: كُنَّا عنْد عمر فَقَالَ: ، قَالَعن أَنَسٍ -أ
وغيره من الصحابة  وهذه الصيغة تدل على أن البعد عن التكلف هو منهج عمر

  .5الحسنة محمد  وةوالأسبالقدوة الأولى  قتداءاإليه  يقول به ويدعو
إِذَا قُلْتَ أَشْهد أَن : ابن عباسٍ لِمؤَذِّنه في يومٍ مطيرٍ: قَالَ:" قال محمد بنِ سيرِين عن -ب

استَنْكَروا، ، فَكَأَن النَّاس »صلُّوا في بيوتكُم«: محمدا رسولُ اللَّه، فَلاَ تَقُلْ حي علَى الصلاَة، قُلْ

                                                
: على صلاة الليل، رقم الحديث تحريض النبي : التهجد، باب: كتاب. البخاري، الجامع الصحيح: أخرجه الشيخان 1

التَّرغيبِ في قيامِ رمضان، وهو التَّراوِيح، رقم ب: السفر، باب: كتاب. ومسلم، المسند الصحيح). 1/352(، 1129
  ).1/524(، 761: الحديث

التَّرغيبِ في قيامِ رمضان، وهو التَّراوِيح، : الطهارة، باب: كتاب.  بشرح النووي، المسند الصحيح محي الدين النووي 2
  ).42-6/41(، 252: رقم الحديث

  .99مرجع سابق، ص. ع الحرج في الشريعةصالح بن حميد، رف 3
، 7293: ما يكره من كثرة السوال، رقم الحديث: الاعتصام من السنة، باب: كتاب. أخرجه البخاري، الجامع الصحيح 4
)4/362.(  
  .100صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة، مرجع سابق، ص  5
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فَعلَه من هو خَير منِّي، إِن الجمعةَ عزمةٌ وإِنِّي كَرِهتُ أَن أُحرِجكُم فَتَمشُون في الطِّينِ : قَالَ
  .2"1والدحضِ

وهكذا نهج الصحابة الكرام ومن والاهم من التابعين والعلماء نهج البعد عن 
ف عليك اختلإذا :" من الأمور ومما يؤكد ذلك قول الشعبي التكلف والشدة والأخذ الأيسر

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا  ﴿ :إلى قوله تعالى استنادا 3أمران، فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق
رسالْع بِكُم رِيد186: البقرة[ ﴾ي .[  

إلى االله إذا تخالجك أمران، فظن أن أحبهما :" قال هعن أبي يوسف أن يروو
  . 4"أيسرهما

  :الاستقراء - ثالثا
ل للباحث عن مقاصد الشريعة أن باستقراء نصوص القرآن يخو:" قال ابن عاشور

عمومات  اإن من مقاصد الشريعة التيسير، لأن الأدلة المستقرأة في ذلك كله: يقول
  .5"متكررة، وكلها قطعية النسبة إلى الشارع لأنها من القرآن لأنه قطعي المتن

سلام، وبعد ذكره أدلة من وقال أيضا في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإ 
واستقراء الشريعة يدل :" في الإسلام والسنة التي تجلى فيها معنى السماحة والتيسيرالقرآن 

الخبر هذا  وأعلى هذا الأصل في تشريع الإسلام، فليس الاستدلال عليه بمجرد هذه الآية 
طعية لا تثبت بالظواهر لأن أدلة هذا الأصل كثيرة منتشرة، وكثرة حتى أن الأصول الق

                                                
محمد : تحقيق. ن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد الجزري ب: ينظر. الدحض يعني الزلق  1

 .104، ص)ت.دار إحياء  التراث العربي، د: ط، بيروت.لا(2ج. الطناحي وطاهر أحمد الزاوي
: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، رقم الحديث: الجمعة، باب: كتاب. أخرجه البخاري، الجامع الصحيح 2

901 ،)1/286.(  
 .427، ص)م1957/هـ1376ن، .م، لا.، لا1: ط(3ج. ل الدين القاسمي، محاسن التأويلمحمد جما 3
الغزو والجيش، : ، باب)ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.لا. (أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الآثار 4

  .196، ص888: رقم الأثر
  .236-235مرجع سابق، ص. ابن عاشور، مقاصد الشريعة 5
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. 1»إِن الدين يسر«:نساالظواهر تفيد القطع، ولهذا قال إمام الفقه والحديث مالك ابن 
  .2"وحسبك بهذه الكلمة من ذلك الإمام ما قالها حتى استخلصها من استقراء الشريعة

لقرآن في إدراك مقاصد الشريعة وأنه لا يجوز هذا وقد أكد العلماء على أهمية ا
ي مصدرها الأساسي فالبحث مل هد الشريعة الطالب لأهدافها أن يلناظر في مقاصل

وهو القرآن لأنه بإهماله هذا يفوته الكثير من المقاصد العامة والخاصة  لاومنبعها الروي أ
لعناية بها أمر وأيضا نصوص الشرع أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع فا. لشريعةل

كما أخبر االله تعالى في  .3ضروري، لأن القرآن اشتمل على البيان الكامل لكل الأمور
: النحل[ ﴾ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْمسلمين ﴿ :قوله
89.[  

  :الإجماع - رابعا
قوع التكليف بالشاق وهو يدل على عدم قصد الشارع الإجماع على عدم و دلّ

إليه، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها، فإنه إذا 
وضع الشريعة على  قصد الإعنات والمشقة، وقد ثبت أنها موضوعة على قصد  كان

  .4ذلك نهما تناقضا واختلافا وهي منزهة عالرفق والتيسير، كان الجمع بين
  :مشروعية الرخص -ساامخ

التخفيف عن المكلف،  وشرعية في الأحوال الطارئة التي تقع فيها مشقة غير معتادة وذلك 
شرع  هوذلك أن العبادات إن لحقها مشقة غير معتادة لعارض كالسفر أو المرض أو غير

  .5االله تعالى التخفيف عن المكلف
  
  
  

                                                
  ).1/29(، 39: الدين يسر، رقم الحديث: الإيمان، باب: كتاب. البخاري، الجامع الصحيح أخرجه 1
 -المؤسسة الوطنية للكتاب: تونس -؛ الجزائر2: ط. (محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 2

  .27- 26، ص)ت.الشركة التونسية، لا
 .476- 475مرجع سابق، ص. اليوبي، مقاصد الشريعة 3
  ).213-2/212(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات 4
 .404مرجع سابق، ص. واليوبي، مقاصد الشريعة ).2/212(، المصدر نفسه: ينظر 5



.بالتيسير اوعلاقته المقاصدحقيقة           :                    الأول  الفصل  
 

- 38 - 

  :من المعقول -سادسا
فالتيسير ظاهر . عات الإسلامية يجدها ناطقة بمبدأ التيسيرإن المتتبع للتشري

  .1والحرج منفي، فلا مشقة تعجز المكلفين عن أداء ما طلب منهم ولا حرج يلحقهم
ة لا يشق على المكلف قليل -الأوامر والنواهي -ولهذا كانت التكاليف الشرعية 

لناس عامة في كل لصالحة فإن الشريعة الإسلامية قائمة على أسس جعلتها  هوعلي. فعلها
  .3ومن بينها التيسير ورفع الحرج، وتحقيق العدل، وتحقيق المصالح. 2زمان ومكان

وبعد ذكر المقاصد القطعية والعامة التي استدل عليها العلماء نستنتج أن ما اعتبره 
ها ادئنفسها خصائص الشريعة وأسسها ومبالعلماء مقاصد قطعية وعامة عند البعض هي 

بعض الآخر التي اعتمدت عليها الشريعة الإسلامية وجعلتها صالحة لكل مكان عند ال
  .وزمان
  .وضوابطه في الشريعة الإسلامية التيسيرأسباب : الثاني المطلب

  . أسباب التيسير: ولالفرع الأ
 الشريعة حسبما دلّ في وأسباب التخفيف:" لأشباه والنظائريقول السيوطي في ا

العسر وعموم  ،الجهل ،النسيان ،الإكراه ،المرض ،السفر: هيو سبعة ءعليه الاستقرا
  .4وجميعها تدور حول المشقة. ، النقصىالبلو

فيف تفوق ذلك فقد أضاف بعضهم إلى خلكن بعد البحث وجدت أن أسباب الت
  . 5الخطأ والحاجة: سببين هما ،الأسباب المذكورة آنفا

  
  
  

                                                
مطبعة دار : ط، مصر.لا. (محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه 1

  .57-56ص) م2002التأليف، 
: ط. (نظرياته -قواعده -مصدره –ن علي السيد الشرباصي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي مدارسه  تطورهرمضا 2
  .20، ص)هـ1403مطبعة الأستانة، : م.؛ لا2
  .64-56ص. مرجع سابق. محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي 3
  ).1/131(مصدر سابق، . السيوطي، الأشباه النظائر 4
  .189مرجع سابق، ص. صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 5
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  .الحاجة -1
  :تعريف الحاجة  - 
: ومنه وتحوج. أي حاد: وحوج به عن الطريق: حاج، حوجا فتقر :لغةالالحاجة في  - أ 

  . 1المفتقر: يطلب ما يحتاج إليه من معيشة والحائج ،خرج يتحوج: ويقال ،طلب الحاجة
  : صطلاحالاالحاجة في   -ب
وهو الذي لا يكون الحكم الشرعي فيه لحماية أصل من : عرفها محمد أبو زهرة بقوله -

  . قة أو الحرج أو الاحتياط لهذه الأمور الخمسةبل يقصد دفع المش ،ةالأصول الخمس
وتحريم رؤية عورة  ,هل تناولهاسيكتحريم بيع الخمر لكيلا : بقولهمثل لذلك و

وتحريم الاحتكار  ركبانال ية في الأرض المغصوبة وتحريم تلقالمرأة وتحريم الصلا
قود التي يحتاج إليها الناس كالمزارعة والاحتياط ومن ذلك في المباحث إباحة كثير من الع

  .2...والمساقاة والسلم
الأصوليون مرتبة من مراتب المصلحة وهي وسط بين الضروري   اويعتبره

فالحاجة بالنسبة لحق الفرد أنها الحالة التي يلحق الواقع فيها عسر ومشقة . 3التحسينيو
أما في حق . نهظاربة ذلك أو هلاك أو التلف أو مقزائدة من غير أن يصل الأمر درجة ال

  .4الجماعة فما كانت به أحوالهم غير منتظمة مما يتعلق بالتوسعة عليهم ورفع الحرج عنهم
شمل الضرورة، ت وهيعملون الحاجة بالمعنى الأعم والفقهاء كثيرا ما يست

ولقد قسم العلماء . 5ويطلقون الضرورة مرادا بها الحاجة التي تعني أدنى من الضرورة
  .6عامة وخاصة إلىاجة الح

                                                
  .243حاج، ص: مرجع سابق، مادة. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط 1
  .371، ص)ت.دار الفكر العربي، د: م.ط، لا.لا. (محمد أبو زهرة، أصول الفقه 2
مرجع سابق، . ، وأبو زهرة، أصول الفقه)2/481(مصدر سابق، . الغزالي، المستصفى من علم الأصول: ينظر 3

  . 370ص
  .191مرجع سابق، ص. صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 4
  ).247/ 16(مرجع سابق، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 5
  .191مرجع سابق، ص. صالح بن حميد، رفع الحرج الشريعة الإسلامية 6
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ما : ، ومثاله1فالحاجة العامة والمراد بها أن يكون الاحتياج شاملا جميع الناس
حاجة ورد النص بإباحته من بعض العقود استثناء من القواعد العامة وعلى خلاف القياس ل

  . 2م والوصية وأمثال ذلك من العقودالناس إليها كالإجارة والسل
ومن . 3نزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاصوالحاجة العامة تنزل م

الجعالة والقراض وغيرهما جوز للحاجة وكذلك إباحة النظر للعلاج  مشروعية: فروعها
  .4ونحوه

  . 5طائفة منهم كأهل بلد أو حرفةللحاجة الخاصة أن يكون الاحتياج وا
وإباحة  س الحرير لحاجة الجرب والحكةبكتضبيب الإناء بالفضة للحاجة ول وذلك

  . 6تحليه آلات الحرب غيظا للمشركين
  . الإكراه -2
  :تعريف الإكراه - 
المشتقة، يقال قمت على كره أي على مشقة تحملتها من : كُره بالضم :الإكراه في اللغة -أ

  . 7والكره ما أكرهت نفسك عليه والكَره ما أكرهك غيرك عليه. غير أن تكلفها
  : صطلاحالاب الإكراه في 

فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير  ،كراه هو فعل يفعل المرء بغيرهالإ -1-ب
  . 8أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب

  

                                                
ومصطفى الزرقا، المدخل ). 16/247(مرجع سابق، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية :ينظر 1

 ).2/1005(مرجع سابق، . الفقهي العام
  .192مرجع سابق، ص. صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة 2
، 1: ط(2صلاح بن محمد بن عويضة، ج: تحقيق. عبد الملك بن عبد االله بن محمد الجويني، البرهان في أصول الفقه 3

  .82، ص/)1997/هـ1418دار الكتب العلمية، : بيروت
  ).2/25(مرجع سابق، . الزركشي، المنثور في القواعد 4
 ).2/1005(مرجع سابق، . مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام 5
  ).26-2/25(مرجع سابق، . الزركشي، المنثور في القواعد 6
 ظظظظ.3865كره، ص: مصدر سابق، مادة. العرب ور، لسانظابن من 7
  .38ص، )ت. دار المعرفة، د: ط، بيروت.لا( 24ج. شمس الدين السرحسي، المبسوط 8
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أو هو الالتزام أو الإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم  -2-ب
  .1الرضى ليرفع ما هو أضر

  يعن النبما جاء به ابن عباس  فيفا للتحوالدليل على أن الإكراه سبب
   . 2»إِن اللَّه قَد تَجاوز عن أُمتي الْخَطَأَ، والنِّسيان، وما استُكْرِهوا علَيه«:قال

 أي لا يبق. ئات الاضطرار الشرعية إن كان ملجويعتبر الإكراه حالة من حالا
غيره بما يلحق ضررا في نفسه أو في عضو للشخص معه قدرة ولا اختيارا يهدد شخص 

: ، ومثاله أيضا3التهديد بالقتل أو التخويف بقطع عضو من الأعضاء: ومثاله. من أعضائه
  .4ما دام قلبه مطمئنا الكفرما سمحت به الشريعة للمستكره على أن يتلفظ 

  .المرض -3
   :تعريف المرض -3-1
مرض  و. البعير يكون للإنسان و ،حةنقيض الص: السقم: المرض: لغةالالمرض في  -أ

. المرض وليس به أن يرى من نفسه: والتمارض ،ةهالرجل إذا وقع في ماله العا
ويقال الشمس إذا  .ضعيفة الهبوب: وريح مريضة. كمهاحها وألا تُينوهتَ: وتمريض الأمور

  . 5فهي مريضة: لم تكن جلية، صافية حسنة
  : صطلاحالاالمرض في  -ب
  . 6يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاصهو ما  - 

                                                
 .31مرجع سابق، ص. الجرجاني، معجم التعريفات 1
يل ق.  353، ص2043: طلاق المكره والناسي، رقم الحديث: الطلاق، باب: كتاب. أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه 2

أنه حديث ليس له إسناد يحتج بمثله أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج 
وقال الألباني حديث . 673-672، ص)م1989/هـ1419، دار الكتب العلمية، 1: ط(1ج. أحاديث الرافعي الكبير

 )). 1/123(مصدر سابق، . اني، إرواء الغليلالألب( صحيح الإسناد لأن رجاله ثقات إذا سلم من الانقطاع 
مؤسسة الرسالة، : ، بيروت4: ط. (وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي: ينظر  3

دار بلنسية، : ، الرياض1: ط. (وصالح بن غانم بن السدلان، القواعد الفقهية الكبرى .87، ص)م1985/هـ1305
  .240، ص)هـ1417

  .274مرجع سابق، ص. الح بن حميد، رفع الحرج في الشريعةص 4
  .4181- 4180مرض، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب 5
  .176مصدر سابق، ص. الجرجاني، معجم التعريفات 6
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ية قفيؤثر على طبيعته النفسية والخل بأنه عرض يطرأ على الإنسان: وعرف أيضا -
  . 1دضعاف البدن عن القيام بالمطلوب منه على الوجه المعتاإويؤدي إلى 

تطلب  التيوالإسلام قد راعى هذه الحالة الطارئة فجعل لها أحكاما مخففة غير 
  . كلف في حال الصحةمن الم

: الإتيان بالمطلوبات الشرعية على وجهها يأن المريض إذا خشويقرر الفقهاء 
فيه،  ضررا من ألم شديد أو زيادة مرض أو تأخر برء أو فساد عضو أو حصول تشويه

ين ك حديث أبي بريدة عن عمران بن حصوالأصل في ذل. 2ةخفففإنه يعدل إلى الأحكام الم
 فَقَالَكَانَتْ بِ: قال ،لاَةنِ الصع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص أَلْتُ النَّبِيفَس ،يراسولِّ «: ي بص

لَا يكَلِّفُ ﴿ :وبعموم قوله تعالى. 3»قَائِما، فَإِن لَم تَستَطع فَقَاعدا، فَإِن لَم تَستَطع فَعلَى جنْبٍ
 ]. 286:البقرة[اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها﴾ 

دم الكراهية التيمم عند مشقة استعمال الماء وع : ومن الأحكام المخففة في المرض -3-2
والقعود في صلاة الفرض وخطبة  ،ب عليه أو يغسل أعضاءهفي الاستعانة بمن يص

الجمعة والإستضجاع في الصلاة والتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة مع حصول 
ن وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية والانتقال من الصوم يلة، والفطر في رمضاضالف

طعام في الكفارة والخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف إلى الإ
  .4إلى غير ذلك من الرخص

  . السفر -4
الكثير الأسفار القوي : والجمع الأسفار والمسفَر .قطع المسافة :لغة تعريف السفر -أ

  . 5سمي السفر سفرا، لأنه يسفر عن وجود المسافرين وأخلاقهم ما كان خافيا منهاو. عليها
  
  

                                                
  .209 صمرجع سابق، . صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 1
 .209، صالسابقالمرجع  2
: رقم الحديث. إذا لم يطلق قاعدا صلى على جنبه: تقصير الصلاة، باب: كتاب. لبخاري، الجامع الصحيحا هأخرج 3

1117 ،)1/348.(  
  ).1/132(الأشباه  والنظائر، مصدر سابق، . السيوطي 4
 .2024سفر، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب 5
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  : صطلاحالسفر في الا -ب
ر الإبل ومشي يسبرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوق سي دهو الخروج على قص -1-ب

  .1الأقدام
سيرة ثلاثة أيام فما  دكما عرف بأنه الخروج من عمارة موضع الإقامة على قص -2-ب
  .2وق بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادةف

 ،قصر الصلاة وجمعها. ط به الرخص فقد شرع تعالى منهاسفر الذي تناالوهو 
امتداد لمدة المسح على الخفين، سقوط وجوب الجمعة، سقوط  ,جواز الفطر في رمضانو

  .3الرخصالقسم بين الزوجات، إلى غير ذلك  من 
ضرورة أو من أسباب التخفيف في الواجبات وقد جعل السفر في الشرع حالة  

فلذا تظل هذه  ،قة أو عدمهاه بنفسه مطلقا من غير نظر إلى مشالدينية بمجرد حدوث
التخفيفات قائمة في عصرنا الحاضر بالرغم من قطع المسافة المذكورة بساعات معدودة 

  .4بوسائل النقل والمواصلات الحديثة
  .النسيان -5
  .تعريف النسيان - 
 ،ورجل نسيان بفتح النون ،النسيان بكسر النون ضد الذكر والحفظ :النسيان في اللغة -أ

نَسوا ﴿:ومنه نسيت الشيء تركته ومنه قوله تعالى ،الترك ،والنسيان. كثير النسيان للشيء
مهيفَنَس 5الترك للعمل: والنّسو]. 9: التوبة[﴾ اللَّه.  

  
  
  

                                                
  .954مرجع سابق، ص. الجرجاني، معجم التعريفات 1
، )م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : بيروت 1:ط . ( محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية 2

  . 113ص
  ).30/21( مرجع سابق،. الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف و 3
 .131بق، صمرجع سا. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي 4
سابق . وابن منظور، لسان العرب مصدر). 2/268(نسي، : الزمخشري، أساس البلاغة، مصدر سابق، مادة: ينظر 5

  . 4417نسيا، ص : مادة
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   :صطلاحالاالنسيان في  -ب
  : فقهاء بتعريفات عدة منهاعرفه ال

افي الوجوب أي نفس الوجوب ينمعلوم في غير حالة السنة، فلا  هو الغفلة عن -1-ب
  . 1ولا وجوب الأداء

عتري الشخص تجعله لا يتذكر التكليف تالنسيان حال : فه أبو زهرة بقولهكما عر -2-ب
  . 2الذي كلفه الشارع إياه أو تجعله لا يقوم بحق عبادة قد نواها

: نسيان حقوق االله تعالى: وقد قسم الفقهاء الحقوق بالنسبة للنسيان إلى قسمين
اسيا وهو إذا ترك الذابح اسم االله تعالى نف ,والنسيان في هذه قد أسقط االله تعالى الإثم فيه

  .كل الذبيحةؤيذبح يسقط عنه الإثم وت
النسيان عذرا بالنسبة  قالوا إنها لا تسقط، فلا يعدا القسم الثاني حقوق العباد فقد أم

  . 3فلا يسقط حق لعبد بنسيان أدائه في وقته ،لها
  . الخطأ -6
مد وخطأ عتوالخطأ إذا لم ي تعمد،إن  يءوقيل خط ،الخطأ ضد العمد :الخطأ في اللغة -أ

ضد الصواب ويقال لمن أراد شيئا : والخطأ. إذا سلك سبيل الخطأ عمدا أو سهوا يخطئ
عدل عنه وأخطأ الرامي الغرض  :وأخطأ طريق ،لصواب أخطأففعل غيره أو فعل غير ا

ولَا تَتَّبِعوا خُطُوات ﴿:والخطيئة المأثم ومنه قوله تعالى. إذا لم يصبه وخطّأ نسبة إلى الخطأ
بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّه4في دينه خطأ إذا أثم فيه ئيقال إذا خط]. 208: البقرة[﴾ الشَّي.  

   :صطلاحالا فيالخطأ  -ب
  : عرفه الفقهاء بعدة تعريفات منها

  . 5هو الذنب الذي ليس للإنسان فيه قصد وضده الصواب-1 -ب

                                                
  202مرجع سابق، ص . الجرجاني،  معجم التعريفات 1
 .341مرجع سابق، ص. أبو زهرة، أصول الفقه 2
 .341مرجع سابق، ص. أبو زهرة، أصول الفقه 3
، السعودية، دار ابن الجوزي، 1: ط. (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد الجزري : ينظر 4

  . 1192خطأ، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العربو. 270، ص)ه1421
 . 57محمد عميم البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 5
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: هو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل: عرفه أبو زهرة -2-ب
 يعن النب ابن عباس . 1كمن يتمضمض في الوضوء فيسيل الماء إلى حلقه وهو صائم

 قال:»هلَيوا عتُكْرِها اسمو ،انيالنِّسي الْخَطَأَ، وتأُم نع زاوتَج قَد اللَّه وهذا . 2»إِن
  . النص يبين أن الخطأ عذر من الأعذار وعارض من عوارض الأهلية

والخطأ يعذر به في حقوق االله سبحانه وتعالى مثل الخطأ الناتج عن الاجتهاد في 
ن المخطئ، وأما حقوق ة في الصلاة واعتبره الشارع شبهة تدرأ العقوبة عمسألة جهة القبل

يضمن ما ترتب  المخطئليس موجبا للعفو، ولذا فإن و ،عتبر الخطأ عذرا فيهايالعباد فلا 
  3ه من ضرر أو تلفئخط على

  . الجهل -7
  :تعريف الجهل -أ
جاهلا  هواستجهله عد. وتجاهل أظهر الجهل الجهل نقيض العلم :الجهل في اللغة -1- أ 

 ،جفا وتسافه ،وجهل فلان على غيره. علم ضا، والجهالة أن تفعل فعلا بغيرواستخفه أي
  .4جهل وأوقعه فيهالإلى  هنسب: أضاعه فهو جهل، وجهله: لحقوجهل ا

  : صطلاحفي الاالجهل  -2-أ
  .الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه -

هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون : بسيطفال. مركب بسيط و :قسمان وهو
  . 5هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع :الجهل المركبأما . عالما

                                                
 .353مرجع سابق، ص. فقهمحمد أبو زهرة، أصول ال 1
 .  سبق تخريجه 2
، وصالح بن حميد، رفع الحرج )7/166(مرجع سابق، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية: ينظر 3

  .241مرجع سابق، ص. في الشريعة الإسلامية
مرجع . بية، معجم الوسيطومجمع اللغة العر. 713جهل، ص: مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب: ينظر 4

 .173جهل، ص: سابق، مادة
ومحمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون . 72مرجع سابق، ص. الجرجاني، التعريفات: ينظر 5

  . 599، ص)م1996مكتبة لبنان، : م.، لا1: ط( 1علي دحروج، ج: تحقيق. والعلوم
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وقد جعل الشارع الحكيم الجهل سببا من أسباب التخفيف والتيسير على المكلفين 
م أم في مجال الأحكام الشرعية، وفي أحوال الناس ووقائعهم سواء كان ذلك في دار الإسلا

  .1في دار الحرب
   :أقسام الجهل -ب

 فيفوقد قسم الفقهاء الجهل إلى قسمين، ولمعرفة أي قسم يكون عذرا أو سببا للتح
  :لابد من معرفة هاته الأقسام

الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرا، وهذا القسم لا يصلح أن يكون عذرا في  :- 1-ب
  . 2الآخرة وإن كان قد يصلح عذرا في أحكام الدنيا

لو سبق الإمام بركعتين عمدا مع العلم بالتحريم بطلت صلاته فإن كان : ومثاله
  . 3فنتداركها بعد سلام الإمام ،جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة

 ،الجهل الذي يصلح عذرا وهو الجهل الذي يكون في موضع الاجتهاد الصحيح - 2-ب
اع، وذلك كالمحتجم إذا أفطر على ظن أن بأن لا يكون مخالف للكتاب أو السنة أو الإجم

  . 4الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة، لأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح
مع الواقع والفطرة والتيسير على  هوهذا يظهر أن الإسلام يتجاوب في تشريعات

المكلفين، بل  ولية عنؤالمسو والحرجسببا يرفع الإثم  -الجهل أحيانا-فيعتبر : الناس
  . 5طاب الشرعي إليهم أحيانا أخرىخيمنع من توجيه الو
  
  
  
  
  
  

                                                
 .247مرجع سابق، ص. ضوابطه وتطبيقاته صالح بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 1
 ). 16/198(مرجع سابق، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 2
  ).2/15(مصدر سابق، . الزركشي، المنثور في القواعد 3
  ).16/199(مرجع سابق، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 4
  .243مرجع سابق، ص. سدلان، القواعد الفقهية الكبرىصالح بن غانم بن ال 5
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  . عموم البلوى -8
  : تعريف عموم البلوى - 
من عم، العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول  :تعريف عموم في اللغة - أ  

إذا أصاب القوم أجمعين  ،عمنا هذا الأمر يعمنا عموما: ومن الجمع قولهم ،والكثرة والعلو
  .1العامة ضد الخاصةوشملهم، و

ليختبر المحنة ننزل بالمرء  ،اختبره، ومنه البلاء ،بلوا وبلاء ،بلاء: في اللغة ىالبلو -ب
﴿ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ :، وفي التنزيل2جربه وعرفه: بها، وابتلاه

اترالثَّمالْأَنْفُسِ والِ ووالْأَم ن3أي امتحنكم ،]155: البقرة[﴾ م .  
  .الاختبار ومنه نستخلص أن عموم البلوى لغة هو عموم الابتلاء و

 ،هو الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس :عموم البلوى في الاصطلاح -ج
وبعضهم بالضرورة . وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة. از عنهارويعتذر الاحت

  . 4الماسة أو الحاجة
، راي، والزكاة ربع العشر تيس العمرة مرةووالحج  ،ولذا كان الصوم بالسنة شهرا

وكالصلاة مع النجاسة المعفو عنها  ،صي مال اليتيم بقدر أجره عملهالو وأكل الولي أو
  .دون ربع الثوب من المخففة و قدر الدرهم من المغلظة

ولأجل هذا شرعت في المعاملات المالية الإقالة والحوالة والرهن والضمان 
ويسهل الأمر بإباحة  ،فع إلا بما هو ملكهتفي أن كل أحد لا ين ,والوديعة للمشقة العظيمة

  .5ذلك العقودمن إلى غير .......الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة أو القراض
  

                                                
  ).1/227(مصدر سابق، . ابن عطية، المحرر الوجيز 1
مصدر سابق، . وابن منظور، لسان العرب ).4/15(عم، : مصدر سابق، مادة. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:  ينظر 2

  .3113-2112عمم، ص: مادة
  .71 بلاه، ص: للغة، مرجع سابق، مادةمجمع اللغة العربية،  معجم مقاييس ا 3
  ).31/135(مرجع سابق، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 4
 .85مصدر سابق، ص. وابن نجيم، الأشباه والنظائر ).1/135. (السيوطي، والأشباه والنظائر: ينظر 5



.بالتيسير اوعلاقته المقاصدحقيقة           :                    الأول  الفصل  
 

- 48 - 

تخفيف مظهر واضح من مظاهر التسامح والتيسير في وهذا السبب من أسباب ال
كما وخصوصا في العبادات والطهارة من النجاسات وله أمثلة كثيرة  ،الأحكام الشرعية

  . 1رأينا سابقا
  .النقص -9
   :لغةفي الالنقص  -أ

العيب : قّصه أخذ منه قليلا والنّقصيةانتقّصه ونو ،الحظالخسران في : النَّقص
  . 2اسوالوقيعة بين الن

تحمل نوعا من المشقة إذا يالكمال وبما أن صاحبه  ضد :النقص في الاصطلاح -ب
  . 3التي يلزم بها أهل الكمال لذا كان سببا من أسباب التخفيف. طولب بالتكاليف الشرعية

فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون، ففوض أمر أموالهما إلى الولي وتربيته 
ومنه . برهن على الحضانة تيسيرا عليهنليه، ولكن لم يجوحضانته إلى النساء رحمة ع

كالجماعة والجمعة والجهاد  ،تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال عدمأيضا 
وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما  ،س الحرير وحلي الذهبوالجزية وتحمل العقل وإباحة لب

  .4عدةوجب على الأحرار لكونه على النصف من الحر في الحدود وال
  .ضوابط التيسير :ثانيالفرع ال

  :أن يكون التيسير ثابتا بالكتاب أو السنة -1
إن اليسر في أحكام الشريعة الإسلامية كغيره من الأمور، لابد أن يكون ثابتا بأحد 

حتى يتسنى للمسلمين العمل به واعتماده، لا أن يكون التيسير بحسب الهوى  ،الوحيين
لسنة، فهو تيسير افكل تيسير لا يستند إلى الكتاب وواستقباحهم، والتشهي واستحسان العباد 

  .5ملغى مطّرح لا يثبت بمجرد الاستحسان العقلي، دون التقيد بأي دليل

                                                
  .123مرجع سابق، ص. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية 1
 .4523صنقص، : مصدر سابق، مادة. ابن منظور، لسان العرب 2
  .139، صمرجع سابق. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة  الشرعية 3
  .90صمصدر سابق، . ابن نجيم، الأشباه والنظائر 4
، جامعة رسالة ماجستير في الثقافة الإسلامية. عبد االله بن إبراهيم الطويل، منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية 5

 . 55هـ، ص1425كلية الشريعة، : الإمام بن سعود الإسلامية
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فلم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط، بل ما من حكم من أحكام العبادات 
الصلاة بأركانها الأساسية أو المعاملات إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه، فلقد شرع 

المشقة، كالجمع والقصر  لحوق دسرة لأدائها عنيوشرع إلى جانب ذلك الأحكام الم
يما يشق الاحتراز عنه من ذلك ، وحرم الربا وشرع الترخيص فالصلاةفي  جلوس و

فلا بد أن تجد . ذلك جميع الأحكام التي يثبت بها نص من الكتاب أو السنةوك. ياارعكال
ا على وجوه من التخفيف والتيسير عند طروء مشقة تمنع من تيسير القيام بها معها نص

  .   1على وجهها الأكمل
  :ارضته لقياس صحيح أو مصلحة راجحةعدم مع -2

الذي شرعه االله تعالى في مقابلة عزائم أحكامه ما يخل بالوفاق  التيسيرإذ ليس في 
القياس الصحيح الكتاب أو السنة ولا من نصا مع ضوابط المصلحة، لأنها لم تخالف أيضا 

  . هم منهاولا عارضت مصلحة أ
فما ثبت من المصالح عن طريق الاجتهاد أو القياس على ما نص عليه، كالأشغال 

مصلحة المسلمين، وكمصلحة منع استيراد البضائع  ضيهاقتتبالعلوم والصناعات التي 
فالنظر في . لى أسواق المسلمينالكمالية من الدول الأجنبية خوفا من سيطرتها بذلك ع

كتنافها بالمشقة والحرج عائد إلى الموازنة هذه المصالح وتسهيل أحكامها عند اتخفيف أمر 
  . 2بين كل من المصلحة والمفسدة الناتجة عن المشقة المستلزمة لها

  : مقيدا بمقاصد الشريعة التيسيريكون أن  -3
اخلا ضمن المقاصد التي جاء الشرع ومعنى هذا الضابط أن اليسر لابد أن يكون د

   .لتحقيقها
فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق إثباتا وإبقاء، واليسر يجب أن 

ر يحكم به العقل وحده، بل لابد أن يكون سييات لتفن الشرع، ويتقيد بقيوده، فلا التينطلق م
، وإن توهم متوهم سيربتيراجعا إلى حفظ مقصود من مقاصد الشارع، فإذا ناقضه فليس 

إذا أدى إلى الإخلال بأحد المقاصد  التيسيرونصوص القرآن والسنة لا يعتبر . "أنه كذلك
﴿وقَالُوا لَا تَنْفروا في الْحر قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حرا لَو كَانُوا :ففي قوله تعالى". الشرعية

                                                
 .278-277مرجع سابق، ص . محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 1
  .279-278مرجع سابق، ص. البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 2
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 ﴾ونفْقَهالتخفيف إن وقعت  م أن شدة الحر قد تسببفقد سبق إلى الوه. ]81:التوبة[ي
ذلك، لأن التخفيف هنا يتنافى مع مقصد من أهم مقاصد الشارع، وهو كوالحقيقة ليست 

المطلق مع  التيسيرسيادة مع الركون إلى الدعة والتخفيف، و مادة الإسلام، ولن تكون لهيس
    .1كل القيود

  : رسييعدم مجاوزة النص في الأخذ بالت -4
والتوسعة على المكلف أو . علوم أنه لا تجوز الاستزادة في التخفيفمن الم

وضع  ضيتتقالمكلفين على ما ورد به النص، كأن يقال أن مشقة الحرب بالنسبة للجنود 
الصلاة عنهم، أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد، أو كأن يقال أن مشقة التحرز عن الربا 

  .2في هذا العصر تقتضي جواز التعامل به
  : عدم معارضة نص من كتاب أو سنة -5

المشقة إنما تُعتبر في موضع لا نص فيه، وإما مع النص بخلافه :" قال ابن نجيم
بحرمة رعي  -رحمهما االله-فلا يجوز التخفيف بالمشقة، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد 

باب وقال في . وجوز أبو يوسف رعيه للحرج. 3حشيش  الحرم المكي وقطعه إلاَّ الإذخر
عتبار لا ا. 4ي نجسأنها ركس أ الأنجاس إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله 

  .عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم
بسبب وجود النص على النجاسة فيما  التيسيروعلى هذا فالمشقة هنا لم تجلب 

  .5ذكر ونحوه
  .ت جمعها والتي تناسب الموضوعهذه أهم الضوابط التي استطع

  
                                                

 .57مرجع سابق، ص. عاصرعبد االله بن محمد الطويل، منهج التيسير الم 1
وصالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما . 278مرجع سابق، ص. البوطي، ضوابط المصلحة: ينظر 2

  .271تفرع عنها، مرجع سابق، ص
 .12، ص1833: لا ينفر صيد الحرم، رقم الحديث: جزاء الصيد، باب: كتاب.  أخرجه البخاري، الجامع الصحيح 3
، 1: ط( 4رناؤوط آخرون، جشعيب الأ: تحقيق. ، سنن الدار قطنيالدار قطني لي بن عمر بن دينارع: أخرجه 4

نجاسة البول والأمر بالتنزه منه وحكم في بول : الطهارة، باب: ، كتاب) م 2004/هـ 1424مؤسسة الرسالة،: بيروت
 ).1/231(، 459: ما يؤكل لحمه، رقم الحديث

مرجع سابق، . والزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية. 93-92مصدر سابق، ص . لنظائرابن نجيم، الأشباه وا: ينظر 5
 .213-212ص 
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مقاصد ب تهعلاقالقواعد الفقهية المبنية على التيسير و: الثالث المبحث
  .الشريعة

  .القواعد الفقهية المبنية على التيسير: المطلب الأول
  .تعريف القاعدة الفقهية: الفرع الأول

    :تعريف القاعدة -أولا
والمرأة . به، أو يتراخى في إنجازهيهتم ن لا م :اعد عن الأمرالقَ: القاعدة في اللغة -1

  .1أساسه: والقاعدة من البناء. التي انقطعت عن الولد، أو عن الحيض، أو عن الزواج
  .2ُركّب فيهن خشبات أربع تحته: الهودجقواعد ومنه 

  .3هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها :صطلاحالاالقاعدة في  -2
  :تعريف الفقهية - ثانيا

    .4العلم بالشيء والفهم له، وقيل مطلق الفهم: الفقه لغة -1
  .5معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية: اصطلاحاالفقه  -2
وهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية  - :تعريف القاعدة الفقهية -3

  .6حت موضوعهاتتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل ت
  
  
  
  
 

                                                
  . 778قعد، ص : ، مادةعربية، المعجم الوسيط، مرجع سابقمجمع اللغة ال  1
  .311قعد، ص : الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق، مادة 2
 .143بق، ص معجم التعريفات الفقهية، مرجع سا. الجرجاني 3
مصدر . ابن منظور، ولسان العربو، 1250: فقه، ص: مادة مصدر سابق،. ادي، القاموس المحيطالفيروز آب: ينظر 4

 .3450فقه، ص: سابق، مادة
مكتبة الحرمين : م.ط، لا.لا.  ( مصطفى بن محمد بن سلامة، التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة 5

  .14ص ،)ت.للعلوم النافعة، د
 .965مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص  6
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  .  التيسيرالفقهية المبنية على قواعد أهم ال: الفرع الثاني
   .1"يريسالمشقة تجلب الت :"الأولى قاعدةال

  . 2قال العلماء نستخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته
  : شرح مفردات القاعدة ومعناها - أولا

 : تعريف المشقة -1

ر شقا مشقّ عليه الأ. ، والموضع المشقوققُ واحد الشُّقوقالشَّ :المشقة في اللغة - أ 
لَولَا أَن أَشُقَّ علَى أُمتي لَأَمرتُهم:»  ومنه قوله . 3ومشقة، صعب، وعليه أوقعه في المشَّقة

 اكولَاةبِالسكُلِ ص نْدلولا أن اُثقل عليهم، من المشَّقة وهي الشِّدة: أي .4»ع .  
  إذا كانوا في جهد، ومنه  لعيششق من اهم ب: لكسر من المشَّقة يقالالشِّق با 
 شقّ " وقيل  الفصل في الشيء،: وأما بالفتح فهو من الشَّق، نصف الشيء :الشّق

  .5اسم موضع بعينه" 
   :صطلاحالمشقة في الا -ب 

  : طلاقانإمشقة في الاصطلاح على تطلق ال
وهي مشقة معتادة إذ لا يخلو عمل مطلوب  ف الشرعية،مشقة لا تنفك عنها التكالي :أحدهما 

شرعا من كلفة ومن هنا سمي تكليفا لأن فيه نوع مشقة ولو لم يكن فيه إلا مخالفة الهوى 
تعتبر بالعرف مشقة  فهذه المشقة لا تضيق بها الصدور ويمكن تحملها ولا .لكان كافيا

  وطول النهار، وكمشقة الجهاد وات في الحر والبرد ـمشقة إقامة الصلوة الوضوء ـكمشق
  

                                                
. 84وابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص). 1/128(السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، : ينظر 1 

 .157، ص )م1989/هـ1409دار القلم، : ، بيروت2:ط. (وأحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية
وأحمد بن محمد الحموي، غمز عيون البصائر شرح كتاب ). 3/169(مصدر سابق، . والزركشي المنثور من القواعد

  .245، ص)م1985/هـ1405دار الكتب العلمية، : ، بيروت1:ط(1ج. الأشباه والنظائر
  .84صدر سابق، صوابن نجيم، الأشباه والنظائر، م). 1/128(السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، : ينظر 2
 .898شقق، ص: مصدر سابق، مادة. الفيروز أبادي، القاموس المحيط 3
 .سبق تخريجه 4
مصدر . وابن حجر، فتح الباري. 487شقق، ص: مصدر سابق، مادة. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 5

 ).2/435(سابق، 
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فهذه ... وكذلك المشقة في رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة. والمخاطرة بالأرواح
  .خفيفهاولا في ت. المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات

ا وهي مشقة غير معتادة وزائدة تضيق به: قة تنفك عنها التكاليف الشرعيةمش :أما الثانية
عن كثير من  الانقطاعالصدور و تؤثر على المرء في جسمه وماله وتؤدي به إلى 

كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافعها، فهذه مشقة موجبة . الأعمال النافعة
  .1را عليهمسييللتخفيف والترخيص، إذ تفضل االله على عباده ورفعها عنهم تسهيلا وت

 إلىالنصوص والداعية اد بالمشقة المنفية بروالم ":ويقول الشيخ مصطفى الزرقا
  ."التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة، إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية

أما المشقات الطبيعية في الحدود العادية فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات 
المعيشة  تسابواكالمشروعة عنها، لأن كل واجب لا يعرى عن مشقة، كمشقة العمل 

  .  2"...والصلاة والصيام
هي المشقة الزائدة  ،تيسيرالوبذكر مفهوم المشقة يتضح لنا أن المشقة التي تجلب 

  .معتادةالغير و
ينشأ عن أن الأحكام التي هو :" الشرعي الاصطلاحي لهذه القاعدةومنه فالمعنى  

حت قدرة ففها بما يقع تتطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخ
  .3"المكلف دون عسر أو إحراج

يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي  قدالمشقة التي  عليه أنو
  .4صحيح للتخفيف منه بوجه ما

  .5المكلف بنصوص الشريعة عنلأن في المشقات إحراجا، والحرج ممنوع 
  

                                                
حميد، رفع الحرج  وصالح بن). 2/10(مصدر سابق، . امالأنالعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح : ينظر 1

والشرباصي، المدخل . 157مرجع سابق، ص. وأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية. 24مرجع سابق، ص. في الشريعة
  .21مرجع سابق، ص. لدراسة الفقه الإسلامي

  .1001مصطفى الزرقا ، مرجع سابق، ص: ينظر 2
 .220مرجع سابق، ص . الفقهية الكبرى صالح بن السدلان، القواعد 3
  .277البوطي، ضوابط المصلحة، مرجع سابق، ص 4
 .1001مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص5
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  .هذه القاعدة ىلأدلة الشرعية علا - ثانيا
ذه القاعدة وعلى بعض القواعد الفرعية الأخرى التي هي امتداد لهذه ه على دلّ

وعمومات الشريعة النافية  نصوص من الذكر الحكيم وأحاديث النبي . القاعدة الجليلة
  .1ومشروعية الرخص  والإجماع على عدم التكليف بالشاق والإعنات فيه ،للحرج

رفع الحرج في الشريعة و رالتيسيهي أدلة مقصد هذه القاعدة  ةأدلومنه فإن 
  .الإسلامية

  .2عليهاالفروع المتخرجة  - ثالثا
كثيرة أنها  وذكرت أدلتها، تبين قاعدة المشقة تجلب التيسير بعد أن بينت معنى

  . ومن هذه الفروع أغلب أبواب الفقه، ميقة الجذور فيالفروع وع
أي إذا حصلت ضرورة  :"إذا اتسع ضاق"قاعدة كذلك و "اتسعالأمر إذا ضاق  :"قاعدة -1

أصبح معه الحكم الأصلي المشروع  استثنائيعارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف 
حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فأنه  ،للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقًا لهم

فهذا معنى أنه إذا ضاق  .يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل، ما دامت تلك الضرورة قائمة
 .تسعالأمر ا

فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله وهذا معنى أنه إذا اتسع 
  .3الأمر ضاق

 ".وراتظالضرورات تبيح المح:" قاعدة -2

أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور أي  الاضطرارأن حالات  :معناهاو
تل والزنا يستباح فكل ممنوع في الإسلام ما عدا حالات الكفر والق ،المنهي شرعا عن فعله

من ناول المضطر يتينزل منزلة المباحات والتبسطات ففعله عند الضرورة إليه، بشرط ألا 
  .بمقدار دفع السوء والأذىالحرام 

                                                
  . 220مرجع سابق، ص. السدلان، القواعد الفقهية الكبرى 1

. 245مرجع سابق، ص. د الكبرىوالسدلان، القواع. 1003مرجع سابق، . الزرقا، المدخل الفقهي العام: ينظر  2
. محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهو. 272مصدر سابق، ص. الحموي، غمز عيون البصائر

  .230مرجع سابق، ص. البورنو، الوجيزو. 71، ص)م1997 دار المنار،: ، لام1: ط(
 .1003مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص  3
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ومثاله في ضرورة الغذاء تناول الميتة والدم والخمر والخنزير عند الجوع 
  . 1والعطش

  ". قدر بقدرهايما أبيح للضرورة ": قاعدة -3
لا : ومعناها "الضرورات تبيح المحظورات"التي قبلها  قاعدة قيد للقاعدةوهذه ال

يباح بالضرورة محظور أعظم ضررا من الصبر عليها، كما أن الاضطرار إنما يبيح من 
. ، ومتى زال الخطر عاد الحظرالاسترسالالمحظورات مقدار ما يدفع الخطر ولا يجوز 

ودليلها  2ما يحتاج إلى كشفه فقطالطبيب بمقدار داواة العورة يكشف لم احتيج ومثاله إذا
  ].173: البقرة[﴾ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه﴿:قوله تعالى

  ". عذر بطل بزوالهلما جاز :" قاعدة -4
أي أن ما قام على الضرورة يزول بزوال . قريب من القاعدة السابقة: ومعناها
فإن زال العذر ل المتعذر، عن الأص فهو خَلفٌ لأن جوازه لما كان لعذر هذه الضرورة،

ل، فلو جاز العمل بالخلف أيضا لزم الجميع بين البدل والمبدل منه فلا أمكن العمل بالأص
من لبس الحرير بسبب جرب  مثال ذلك .يجوز، كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز

  .3حكة أو الجربأو حكة يجب عليه خلعه إذ زالت ال
  ".يسقط بالمعسور ور لاسيالم" :قاعدة -5

الذي أمر  الأكملفعله على الوجه  يتيسرإذا لم  به ومعنى هذه القاعدة أن المأمور
بعضه فيجب فعل البعض المقدور عليه، ولا  عليه، وإنما يمكن فعل به الشرع لعدم القدرة

  . 4يترك بترك الكل الذي يشق فعله
مة في قواعد الفقه، تمسك بها جماهير الفقهاء ويتمثل فيها جانب فهذه القاعدة مه

   .5والتخفيف التيسير
  

                                                
 .226مرجع سابق، ص. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية 1
  .1005-1004مرجع سابق، ص. الزرقا، المدخل الفقهي العام 2
هـ، 1416مؤسسة الرسالة، : ، بيروت4:ط. (محمد صدقي بن محمد البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 3

  .241، ص)م1996
 .314الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، مرجع سابق، ص صالح بن غانم السدلان، القواعد  4
 .320، ص)م1994/هـ 1414دار القلم، : ، دمشق3:ط. (علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية 5
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  ".الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة:" قاعدة -6
أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة : معنى ذلك

. التسهيلات الاستثنائية أيضا بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب ،الملجئة
والمراد بتنزيلها منزلة الضرورة أنها تؤثر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك 

  .1من القواعد الأصلية ىالواجب وغير ذلك، مما يستثن
  ".الاضطرار لا يبطل حق الغير:" قاعدة -7

أكل  با من أسباب إباحة الفعل، كما في حالمعناه أن الاضطرار ولو كان سب
تلفظ بالكفر المحرم، كالمن أسباب امتناع المسؤولية الجنائية مع بقاء الفعل  اأو سبب ةالميت

عند الإكراه، فإنه لا يسقط حق إنسان آخر من الناحية المادية وإن كان يسقط حق االله 
ويرفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكره، إذ لا ضرورة لإبطال حقوق الناس، 

يأخذ فلا . ورة في الحفاظ على حياة المضطريزال بالضرر وإنما تتجلى الضر والضرر لا
  .2مال غيره، والضرورة كما علمنا تقدر بقدرها

  . 3"الأصل في الأشياء الإباحة وفي المضار التحريم والمنع:" الثانية قاعدةال
  : مفرداتالشرح  - أولا

الأصل في : ة والتحريم، فيقال مثلاالقاعدة التي يبنى عليها أمر الإباح معناه: الأصل -1
الأصل في الفروج الحرمة، : الأشياء الحل، وهو الإذن بفعل الشيء أو تركه، ويقال

  .4...رفع الحرج: والأصل في الرخصة
  
 

                                                
ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة . 1006-1005مرجع سابق، ص. الزرقا، المدخل للفقه العام  1

  ).16/256(مرجع سابق، . الفقهية
  .259مرجع سابق، ص. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية  2
: بيروت  1:ط. (محمد حسن هيتو: تحقيق. عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول3

والسيوطي، ). 1/176(مصدر سابق، . والزركشي، المنثور في القواعد. 487، ص)م1980/هـ1400مؤسسة الرسالة، 
و الشوكاني، إرشاد . 73مصدر سابق، ص. وابن نجيم، الأشباه والنظائر). 1/102(مصدر سابق، . شباه والنظائرالأ

دار : ، الرياض1:ط(أبو حفص سامي بن العربي الأثري، : تحقيق. الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
 .223سابق، ص والحموي، غمر عيون البصائر، مرجع. 1158، ص )م 2000/هـ،1421الفضيلة،

 .108صمرجع سابق، . محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه 4
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 :  الإباحةتعريف  -2
  :تطلق الإباحة على معان منها :  لغةالالإباحة في  -أ

أباح : ويقال. وباح سره أظهره ، فقال باح بالشيء، أي ظهر،ءظهور الشي - 1-أ  
 .الشيء وأباحه إذا جهر به

  .1والمباح خلاف المحظور. وأباح الشيء أطلقه ،أحللته لك: وأبحتك الشيء - 2-أ  
الشارع المكلف بين فعله وتركه، أو هو مالا  ما خير يفه: صطلاحالاالإباحة في -ب

  .2يتعلق بفعله مدح ولا ذم
  .3ذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعلبأنها الإ: كما عرفت الإباحة

   :معنى القاعدة - ثانيا
أن القاعدة مستمرة في الشرع أن الأشياء المسكوت عنها شرعا وغير الضارة من 

  .4الأعيان والمنافع والمعاملات أنها غير محرمة، ولا ينتقل عن هذا الحكم إلا بدليل
  :ة من جهات متعددة، منهاويتضح رفع الحرج عن المكلف في الأخذ بهذه  القاعد

أنها أطلقت حكم الإباحة في المنافع، التي لم يرد نص في شأنها، وفي شأن ما هو  -1
  .، يقاس عليه، وعدم منع المنافع عن المكلف رفع واضح للحرجقريب ومشابه لها

المنفعة، ولم  في الإقدام على ما تحققت فيه صفة أنها تضع حد لوضع المكلف وتردده -2
شأنه ما يمنعه، ورفع الحيرة عنه، واطمئنان قلبه إلى أن ما سيفعله مباحا شرعا، ولا يرد ب

  .5إثم فيه، رفع لحرج نفسي واضح
  
  

                                                
مصدر . وابن منظور، لسان العرب). 1/315(بوح، : مصدر سابق، مادة. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر 1

 . 384بوح، ص: سابق، مادة
مصدر سابق، . والآمدي، الأحكام في أصول الإحكام، )1/167(مصدر سابق، . الغزالي، المستصفى: ينظر 2
ووهبه الزحيلي، أصول . 124، ص)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا( 1ج. وعبد الرحيم الآسنوي، شرح الأسنوي). 1/132(

 .87مرجع سابق، ص. الفقه الإسلامي
 .10الجرجاني، معجم التعريفات الفقهية، مصدر سابق، ص 3
، )م2007/هـ1428دار زدني، : ، الرياض1:ط. (الممتع في القواعد الفقهيةمسلم بن محمد الدوسري، : ينظر 4

  ).1/130(مصدر سابق، . ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية. 141ص
  .203يعقوب عبد الوهاب البا حسين ، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية، مرجع سابق، ص   5
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  :أدلة إثبات هذه القاعدة - ثالثا
 :الكريممن القرآن  -1

  : هذه القاعدة العظيمة تثبتها وتعضدها نصوص كثيرة من القرآن الكريم نذكر منها ما يلي 
 ].29: البقرة[﴾ هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا﴿:ىقال تعال -أ

تعالى امتن علينا في هذه الآية بأن خلق لنا جميع واالله تبارك أن  :الاستدلالوجه 
بجميع ما في  الانتفاعبالشيء، فيكون  الانتفاعإباحة  الامتنانما في الأرض، وأبلغ وجه 

  .1الأرض مباحا لنا
نتفع به على وجه من وجوه يأنه خلق لنا جميع ما في الأرض، لل على وهذا يد

  .2الانتفاع
ن ينتفع بها ولم إن الأشياء التي يصح أ" قال الزمخشري في تفسيره هذه الآية 

مباحة مطلقا لكل أحد أن يتناولها  الأصلمجرى المحظورات في العقل خلقت في  تجر
  .3"ويستنفع بها

أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَن يكُون ميتَةً أَو  قُلْ لَا﴿:قال تعالى -ب
 ].145: البقرة[﴾دما مسفُوحا أَو لَحم خنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه

محرمات من المطعومات على وجه وجه الدلالة أن االله تعالى قد ذكر هنا ال  
  .                                 4فيكون الأصل بما عدا هذه المحرمات هو الإباحة الاستثناء

5ن االله تعالى أن التحريم و التحليل لا يثبت إلا بالوحيكما بي. 
والطَّيبات من الرزق قُلْ هي لِلَّذين  قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي أَخْرج لِعباده﴿ :قال تعالى -ج

ونلَمعمٍ يلِقَو اتلُ الْآَينُفَص كَذَلِك ةاميالْق موةً يا خَالِصنْيالد اةيي الْحنُوا ف32:لأعرافا[﴾ آَم.[ 

  

                                                
 .142مرجع سابق، ص. محمد الدوسري، الممتع في القواعد الفقهية مسلم بن 1
وزارة الأوقاف والشؤون : م.، لا1:ط. (-المنظومة وشرحها -عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القواعد الفقهية  2

 . 131، ص)م2007/هـ1428الإسلامية، 
 ). 1/250(مصدر سابق، . الزمجشري، الكشاف 3
 .142مرجع سابق، ص. الممنع في القواعد الفقهيةمسلم بن محمد الدوسري،  4
 ). 13/230(مصدر سابق، . الرازي، مفاتيح الغيب 5



.بالتيسير اوعلاقته المقاصدحقيقة           :                    الأول  الفصل  
 

- 59 - 

إنه سبحانه أنكر من حرم ذلك، فوجب أن لا يثبت حرمته، وإذ لم : وجه الدلالة
تثبت حرمته امتنع بثبوت الحرمة في فرد من أفراده، لأن المطلق جزء من المقيد فلو 

وفي الطيبات من الرزق وإن  ثبتت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة االله،
  .1الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة انتفت

  .د هذه القاعدةيات و النصوص القرآنية التي تعضإلى غير ذلك من الآ
 : النبوية الشريفة من السنة -2

 ، حيث شرعفضل االله على خلقهالشريفة أدلة كثيرة تثبت وردت في السنة النبوية 
ومن هذه الأدلة ما . والمشقة عن المكلفين الرخصة التي تبعد كل أسباب الضيق والحرج

  :يلي
م رسول االله ثم قا ،كان يلبس خاتما من ذهب  ن رسول االله أ:" عن عبد االله بن عمر -أ
 »ا قَال: فنبذ وقالدأب هسلاَ أَلْب :مهماتخَو ذَ النَاس2»فَنَب.   

وفي الحديث دلالة على أن الأشياء على الإباحة، حتى يرد :" عبد البر ابنقال 
وذلك واالله أعلم على  .بالذهب كان يتختم  الشرع بالمنع منها، ألا ترى أن رسول االله 

عن  ، حتى أمره االله بما أمره به من ترك التختم بالذهب، فنهى رسول االله ما كانوا عليه
  .3"التختم بالذهب للرجال

إن أَعظَم المسلمين جرم من سأَلَ عن  «:أنه قال وقاص عن النبي  عن سعد بن أبي -ب
هأَلَتسلِ مأَج نائِل ملَى السع مرفَح 4»شَيء .  

  
  

                                                
 . 1158مصدر سابق، ص . الشوكاني، إرشاد الفحول 1
طرح : لباس والزينة، باب: مصدر سابق، كتاب. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح: أخرجه 2

  ).1/1655(، 2091:ثخاتم الذهب، رقم الحدي
سعد أحمد أعراب ومحمد : تحقيق. عاني والأسانيدميوسف ابن عبد االله بن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من ال 3

  .95، ص)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا(17الفلاح، ج
لا يعنيه  ما يكون من كثرة السؤال وتكلف ما: الاعتصام بالسنة ، باب: كتاب. أخرجه البخاري، الجامع الصحيح 4

 .361، ص7288: ﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَسأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم﴾، رقم الحديث:وقوله تعالى
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شيء  سببا لتحريم  الحديث على أن السؤال عن الشيء،  بحيث يصيريدل هذا 
مباح هو أعظم الجرم،  لأنه سار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين وفيه أيضا أن 

 .1الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك
لفراء؟ والسمن وا الجبنلما سئل عن : قال عن النبي  ورد عن سلمان الفارسي -ج
عفَا  الْحلَالُ ما أَحلَّ اللَّه في كتَابِه والْحرام ما حرم اللَّه في كتَابِه وما سكَتَ عنْه فَهو مما«

نْه2»ع.   
 ى حله ولا حرمته نص جلي ولا نص خفينص علالحديث على أن ما لم ي دلّ

صل في الأشياء قبل ديث حجة للقائلين بأن الأهذا الحو .فهو مما عفي عنه أي فيحل تناوله
  .3قبل أن يتبين الوجوب أو التحريم أي ,الإباحة ورود الشرع

  :من المعقول -3
قطعا، ولا على  –وهو االله سبحانه  –بالمباح بما لا ضرر فيه على المالك  الانتفاعإن  -أ

 .4بظل الجدار ستظلالوالاالمنتفع فوجب أن لا يمتنع، كالاستضاءة بضوء السراج 
وهو أن االله تعالى إما أن يكون قد خلق هذه الأشياء لحكمة أو لغير حكمة، وكونه  -ب

وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بينَهما ﴿:خلقها لغير حكمة ممتنع بدليل قوله تعالى
بِين37:الدخان[﴾لَاع.[  

مة، وهذه الحكمة لا تخلو إما أن تكون اء لحكيفيبقى أن االله تعالى خلق هذه الأش 
  ن خلقه ع لاستغنائهالى بهذه الأشياء ممتنع، ـنتفاعه تعلانتفاعه بها أو انتفاع خلقه بها، وا

  
  

                                                
 ).283-13/282(مصدر سابق، . ابن حجر، فتح الباري  1
ومحمد بن . 566، ص 3367: قم الحديثأكل الجبن والسمن، ر: الأطعمة، باب: كتاب. ابن ماجه ، سننابن ماجه  2

ما جاء في : اللباس، باب: ، كتاب)ت.مكتبة المعارف، د: ؛ الرياض1: ط. (عسى بن سورة الترمذي،، سنن الترمذي
 .402، ص1725: لبس الغراء، رقم الحديث

: ، مصر1: ط(3ج. عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زيد العابدين الحدادي، فيض القدير شرح الجامع الصغير 3
  .425، ص)هـ1356المكتبة التجارية الكبرى، 

 .194البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص 4
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ن الأصل أ نهم هم المحتاجون إليها، فثبت إذفاع الخلق بها، لأفيبقى أن سبحانه خلقها لانت
  .  1في الأشياء الإباحة

ر الحديث، في العص ا من العقود المالية التي جدتكثيرويتخرج على هذه القاعدة 
ور شرعي، فإنه يكون حكمها الإباحة لأنه الأصل في وذلك إذا خلت من أي محظ

  .2الأشياء
  .مقاصد الشريعةومقصد التيسير العلاقة بين : المطلب الثاني

عه للأحكام، حيث يالمقاصد هي الحكم والغايات التي وضعها الشارع من تشر
تجعل هذه  ةحتى تتحقق الحكمة منها، إذ أن ظروف الحيا اتها والحفاظ عليهايجب مراع

  .الغايات لا تنبني على الحكم أحيانا
 ةيجاح، إذ أن الةوتحسيني ةوحاجي ةم ضروريوالمقاصد تنقسم إلى ثلاثة أقسا

، كما أن الحاجي ةللحفاظ على الحاجي تشرع ةالتحسيني .ةللحفاظ على الضروري تشرع
أحدهما  كان في مراعاةا إذا مكل منه فلا يراع .للحفاظ على الضروري اشرعي والتحسين

  .إخلال بالضروري
فإن الإخلال به الضروري متوقف على الحفاظ على الحاجي،  حفظ إذا كان و

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ أي أن الضروري الذي  ننى أيخل بالضروري، بمع
  . م المحافظة عليه إلا بمراعاة الحاجياتهو أصل الأحكام الشرعية لا تت

الحاجيات هي المرتبة الوسطية في الأحكام، حيث كانت بين الضروري 
والتحسيني، وهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة، واحتمال مشاق التكليف، وأعباء 

ولكن لضروري، كما إذا فقد ا وضىوإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الف. الحياة
ينالهم الحرج والضيق، والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم 

. 3وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش. والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف
  .وهنا يمكن أن يبرز مقصد التيسير

                                                
وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة . 143مرجع سابق، ص. مسلم بن محمد الدوسري، الممتع في القواعد الفقهية: ينظر 1

 .34مرجع سابق، ص. الشرعية
  .114مرجع سابق، ص. د الدوسري، الممتع في القواعد الفقهيةمسلم بن محم  2
  .200، ص)ت.مكتبة الدعوة الإسلامية، د: م.؛ لا8: ط. (عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه  3
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جية، إذ صد الحانستنج مما سبق أن مقصد التيسير يتمحور في المحافظة على المقا
  :1تأتيما  تتمثل في أن الغاية من مشروعيتها 

    .وذلك لأمرين: رفع الحرج عن المكلفين -1
كراهة التكليف وينتظم تحت هذا ووبغض العبادة  ،الخوف من الانقطاع عن الطريق -أ

 .2عقله أو ماله أو حاله وأالمعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه 

ه الشريعة المباركة حنيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، فإن االله وضع هذ
والسهولة، لدخل عليهم فيما كلفوا به ما  ةوحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح

واعلَموا أَن فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في ﴿ :لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى قوله تعالى
  ].7: الحجرات[﴾ من الْأَمرِ لَعنتُّم كَثيرٍ

 ره وتسهيله وزينه في قلوبنا بذلكيمان بتيسيخبرت الآية أن االله حبب إلينا الإألقد  
  .3وبالوعد الصادق بالجزاء عليه

خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع فإن المكلف  -ب
لابد له منها ولا محيص له عنها، كقيامه بالفرائض  مطالب بأعمال ووظائف شرعية

الشرعية، وقيامه على أهله وأولاده وأقاربه ونحو ذلك، فإن أوغل في عمل شاق فربما 
قْقطعه ذلك العمل عن غيره مما كلفه االله به فيصفيه، فيكون بذلك ملوما غير معذور  ر

على وجه لا يخل بواحد منها ولا بحال وإذ المراد منه القيام بجميع الحقوق الواجبة عليه و
 .4من أحوالها

تردد تفالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى إذ هي  :حماية الضروريات -2
على الضروريات، تكملها بحيث ترفع في القيام بها واكتسابها المشقات وتميل بهم فيها إلى 

ه لا يميل إلى إفراط ولا في الأمور، حتى تكون جارية على وج والاعتدالالتوسط 
  .5تفريط

                                                
  .324مرجع سابق، ص.  محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة  1
  ).2/233(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات  2
  ).2/233(، المصدر نفسه  3
  .324محمد سعد اليوبي، مرجع سابق ، ص  4
مرجع . عند الإمام الشاطبيمقاصد نظرية وني، يسأحمد الر). 2/232(مصدر سابق، . الشاطبي، الموافقات: ينظر  5

  .324محمد سعد اليوبي، مرجع سابق ، صو .147سابق، ص
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الضروري بوجه ما،  اختلالالحاجي بإطلاق  اختلالإذ يلزم من  :خدمة الضروريات -3
 .1فلذلك إذا حوفظ على الضروري، فينبغي المحافظة على الحاجي

وذلك كما لاحظناه في الأمور المنشأة من القواعد العامة، فإنها  :تحقيق مصالح أخرى -4
  .2إلا لمصالح، ومنافع ظاهرةما استثنى 

                                                
  ).2/31(مصدر سابق، . الموافقات ,الشاطبي  1
  .325مرجع سابق، ص. حمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعةم  2
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   .المختلطة سهمتداول الأ :الأول المبحث
   .وأقسامها وخصائصها حقيقة شركة المساهمة المختلطة :الأول المطلب

  : حقيقة شركة المساهمة المختلطة.الفرع الأول
  :السهم تعريف - أولا

 حدالق :همالسو .واحد النبلهمان، الحظ والنصيب وجمعه أسهم وس :في اللغة السهم - 1 
يقال أسهم و ،فزعه في المساهمة :ساهم فلان سهماو .ريسيقارع به أو يلعب به في الم

أعطاه سهما  :وأسهم .لاعبه فغلبهباراه وأي  :فسهمه هساهم :يقالو  ،عارتاقالرجلان إذا 
   .1أو هزال تغير لونه عن حاله لعارض من هم :سهمو .في الشيء اشترك فيهأو أكثر و

هذه المعاني لا تصدق على معنى السهم الاصطلاحي المراد تعريفه لغة في  إن
   .ب فقطيهذا البحث بل معناه اللغوي النص

  :صطلاحالا الأسهم في -2

   :منهاأذكر  عديدةالسهم بتعريفات عرف 

تمثل و ،غير قابلة للتداول بالطرق التجاريةهي عبارة عن صكوك متساوية القيمة و -
  . 2حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها

هي تمثل و ،الحصة التي يقدمها الشريك في شركة المساهمة :اأنهعلى  تكما عرف -
يكون وسيلة إلى و ،تمثل السهم في صك يعطى للمساهميو ،جزءا من رأس مال الشركة

  .3إثبات حقوقه في الشركة
  .تعريف شركة المساهمة - 2

   منها:تعاريف ة دعبن شركة المساهمة وعرف الفقهاء المعاصر 
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  .   230م)، ص1981هـ/  1401

  . 362م)، ص2002هـ/  1427، دمشق: دار الفكر، 1 ( ط: يلي، المعاملات المالية المعاصرة.وهبة الزح 2
، الأردن: دار النفائس، 6محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. (ط:  3

  .198م)، ص2007هـ/1427
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غير و ،قابلة للتداول ،القيمةسهم متساوية أهي الشركات التي لها رأس مال مقسم إلى  -أ
على  إلا ،لالا يكون مسؤوو ،يكون لكل شريك بحسب ما وضع من أسهمو ،قابلة للتجزئة

   .1وضع من أسهم في الشركة قدر ما
عدد من الأشخاص برأس مال مقسوم إلى أسهم رك يشتأن ب :أيضا تعرفكما  -ب

على أن  ،تجاري أو صناعي أو زراعي أو غيره في مشروع ،قابلة للتداول ،متساوية
بجزء معلوم من الربح أو  ،يختاروا من بينهم أو من غيرهم من يتولى إدارة هذا المشروع

  .2مقابل أجر
  .للآخرا مكمل مأن كل منه ذ، إينمتقارب يننلاحظ أن التعريف

   .خصائص السهم في شركات المساهمة :الفرع الثاني
  :تتمتع أسهم الشركات المساهمة بالخصائص التالية

فلا يجوز  ،التساوي في القيمة الاسمية التي تصدر فيها الأسهم :المساواة في القيمة - 1
 .نظاما أن يكون لبعض الأسهم قيمة أعلى من قيمة البعض الآخر

سواء من  ،الالتزاماتو التساوي في القيمة يترتب عليه التساوي في الحقوقو
ل مأو في تح ،ي التصويتأو ف ،هاتبعد تصفي اتهاأو موجود ،حيث توزيع أرباح الشركة

  .3أسهمه التي يملكها فقطالالتزامات المترتبة عن ديون الشركة بمقدار الديون و
فإن  ،مالكو السهم أمام الشركة يتعددأي لا يجوز أن  :عدم قابلية السهم للتجزئة - 2

فإن هذه التجزئة وصية،  انتقلت ملكية السهم إلى أكثر من شخص نتيجة الإرث أو هبة أو
يتعين على هؤلاء أن و ،لا تقبل تجاه الشركة أنهاإلا  ،إن كانت صحيحة بين هؤلاءو

الشركاء في السهم مسؤولين  إن اعتبر باقيو ،يختاروا شخصا واحدا يمثلهم عند الشركة
  .4عن الالتزامات الناجمة عن هذه الملكية

                                                             
م)،  2012هـ/  1433، الرياض: دار الصميعي، 1سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة. (ط:  1

  .   40ص
، الرياض، دار كنوز إشبيليا، 1مبارك بن سلمان آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة. (ط:  2

  . 107م)، ص2005/ هـ1426
  .9ص ،( لا: ط، لا، م، دار ابن الجوزي، د، ت ) .آثارهاسلمان السلطان، الأسهم حكمها وصالح بن محمد بن  3
: دار ابن الجوزي، السعودية، 2ط:والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي. (أحمد بن محمد الخليل، الأسهم  4

  .   65صهـ)، 1426



 أثر مقصد التيسير في المعاملات المالية المعاصرة.              الثاني: الفصل
 

- 67 - 
 

أي يمكن انتقال ملكية الأسهم من شخص  :قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية  - 3
 ،هذه أهم خاصية للسهمودون حوالة مدنية من قبل الشركة و ،إلى آخر بالطرق التجارية

أي -نيا وإن كان السهم إذ .فقدت الشركة صفة المساهمة ،ذلك خلافنص على  فإذا
أي  -هوإن كان السهم لحامل ،فإن تداوله يتم بطريق التظهير -يصدر لإذن أو أمر المساهم

معظم التسليم أي بالمناولة اليدوية و فإن تداوله يتم بمجرد  -يصدر من دون صاحبه
 .1إصدار الأسهم لحاملها بشروط وبعضها يجيز اسميةالقوانين تستلزم أن تصدر الأسهم 

   .أقسام الشركات المساهمة: لثالثا الفرع
إنها جائزة  ،الأمور المحرمةمن الربا والخالية ل في الشركة المساهمة الأص

حيث طبيعة العمل الذي تقوم  يمكن تقسيم الشركات المساهمة الموجودة الآن منو ،شرعا
   :الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسامبه و

بل تعمل  ،ليس من أنشطتها الاستثمار المحرمو :الشركات ذات الأعمال المباحة - 1
 .سواء تجارة العقار أو الزراعة أو النقل ة،التجاربالصناعة و

في بنوك  لا تودع أرباحهاو ،لا تقرض بالرباترض، وقولا تتعامل بمحرم فلا ت 
على و ،ل فيها الجوازالأص، فهذه ي محرمر أرباحها فثمتلا تستعطى لها فوائد ربوية و

عبد الرزاق عفيفي عثيمين وابن ماء منهم محمد بن إبراهيم وابن باز وهذا ذهب كبار العل
هذا الحكم إنما هو أصل الاشتراك في و .وغيرهم -عليهم رحمه االله-ومحمود شلتوت 

  .أسهم الشركة المساهمة
آلات الطرب عة الخمور ولبنوك الربوية أو صناكا :المحرمة الأعمالالشركات ذات   - 2

 فهذا النوع لا ينازع مسلم في ،ها محرمائبحيث يكون أصل إنشاء ،أو التجارة بالخنزير
   .حرمته

من  وأنشئتالشركات ذات الأعمال المشروعة  صورتها أن تكون :الشركات المختلطة - 3
كصناعة الحديد والورق والزيت والنقل وتجارة  ،أجل الاستثمار في الأشياء المباحة

داع في البنوك الربوية وأخذ الفائدة ، كإياإلا أنها تتعامل بالحرام أحيان ،غيرهاالأراضي و

                                                             
 364وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، ص 1
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ذه الأرباح ه فتضم ،راضبالربا أو الإق الاقتراضن أعمالها أو أن تجعل من ضم ،منها
   .1الحلال بالحرام فيها طسميت بالمختلطة لاختلامساهميها و أرباحإلى 

يختلط فيها  –هي التي كثر فيها الجدال بين العلماء، وذلك لطبيعتها  ةالأخيرهذه و
فما  ،لبحث لأنها أصل الخلافمدار ا ، حيث هي-الحلال والحرام في بعض الأحيان

  ؟حكمها
  .2حكم التعامل بالأسهم المختلطة في نظر الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

   :قد اختلف الباحثون في حكم هذه الشركات كما يلي
  بعدم الجواز وأدلتهم. لونالقائ :الأول الفرع

تتعامل  أنهاالمباحة إلا  الأعمالفي أعمالها إن الاشتراك في الشركات التي أصل 
   .إعطاء لا يجوز أوبالقرض الربوي أخذا 

  3:قلية والعقلية من أهمهالوا بعدد من الأدلة الناستدو
  :منهاعموم أدلة تحريم الربا و - 1
 لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا مضاعفَةً أَضعافًا الربا تَأْكُلُوا لَا آَمنُوا الَّذين أَيها يا﴿:قوله تعالى  - أ

ونح130: آل عمران[  ﴾تُفْل[.  

 مؤْمنين كُنْتُم إِن الربا من بقي ما وذَروا اللَّه اتَّقُوا آَمنُوا الَّذين أَيها يا﴿ قوله تعالى و -ب
فَإِن لُوا لَمبٍ فَأْذَنُوا تَفْعربِح نم اللَّه ولِهسرو إِنو تُمتُب فَلَكُم وسءر الِكُمولَا أَم ونملَا تَظْلو 

ونتُظْلَم إِنو ذُو كَان ةرسةٌ عرإِلَى فَنَظ ةرسيم أَنقُوا ودتَص رخَي لَكُم إِن كُنْتُم ونلَمتَع ﴾  
  .]280-278: بقرة[ال

                                                             
. 49-48هـ)، ص1426ينظر صالح بن مقبل العصيمي، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة. (لا.ط، لا.م: لا.ن،  1
. وأحمد بن محمد الخليل، الأسهم 48سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، ص و

في القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة في القضايا  البحثي. ومركز التميز 111-110والسندات. مرجع سابق، ص
. وعبد االله بن سليمان المنيع، بحوث 95هـ)، ص1435، الرياض: لا.ن، 1(ط: 1المعاصرة في المعاملات المالية. ج

 .220م)، ص1996هـ/1416، بيروت: المكتب الإسلامي، 1: في الاقتصاد الإسلام. (ط
حمد بن محمد بن الخليل، الأسهم أو . 205نظر محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، صي 2
   50.ي، الأسهم المختلطة. مرجع سابق، صممقبل العصي. وصالح بن 141السندات. مرجع سابق، صو
  .110، صالمرجع نفسه 3
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: وقَالَ ،»وشَاهديه وكَاتبه، ومؤْكلَه، الربا، آكلَ  االلهِ رسولُ لَعن«: قَالَ ، جابِرٍ عن -ج
»مه اءو1»س.  

قليلا كان  ،هو أن المساهم في شركة ترابي هو مراب :وجه الدلالة من الحديث
الشركة  أنبيان ذلك و ،لو قلّفي الربا و أن يستثمر ولا يجوز للمسلم ،ثيراالربا أو ك

أو يقوم  ،أو يوكل شريكه به ،إما أن يقوم هو بنفسه بالعملفالمسلم  ،مبناها على الوكالة
، فالمساهم لت شركة المساهمةعلى أي صورة حمو ،يوكل شريكة بالباقيهو ببعضه و

عن  مندوحةله و ،إذ لو لم يرض لما ساهم ،رابي راضيا بذلكمراب أو موكل من ي
   - .2المساهمة

 لَيشَارِك وإِنَّه الْغَنَم، يجلُب جلَّابا رجلًا إِن: عباسٍ لِابنِ قُلْتُ: قَالَ حمزةَ، بِيعن أ - د
،يودهالْي يانرالنَّصلَا: «قَالَ و شَارِكا، ييودهلَا يا، ويانرلَا نَصا ويوسج؟: قُلْتُ: قَالَ »ملِم 

  . 3»يحلُّ لَا والربا يربون لِأَنَّهم: «قَالَ
 دووجه الدلالة: أنه نهى عن المشاركة، وعلل النهي بأنهم يربون، والربا قد يوج

، وتأخذ امنهم في حال الشركة، وقد لا يوجد، فكيف بمن يقدم أمواله لشركة ترابي فيه
عليه فوائد ربوية، أو تخلطها بأموال اقترضتها بفوائد ربوية، أليس أولى بالنهي وأصرح 

  .4بالتحريم وأنه لا يحل؟
  .5عاملتهم لأن العلة في كراهة ما خلو به، معاملتهم الربامفكرهت  

 إِن اللَّه واتَّقُوا والْعدوانِ الْإِثْمِ علَى تَعاونُوا ولَا والتَّقْوى الْبِر علَى وتَعاونُوا﴿ :عالىقوله ت - 2
اللَّه يدقَابِ شَد2 المائدة[  ﴾ الْع[.   
  

                                                             
، 1558. مصدر سابق، كتاب: المساقاة، باب: لعن آكل الربا وموكله، رقم الحديث: المسند الصحيحأخرجه مسلم،  1
)3/1219.(  
  . 142أحمد بن محمد الخليل، الأسهم و السندات. مرجع سابق، ص 2
تحقيق: أحمد بن عبد االله الجمعة ومحمد بن  بة، المصنف في الأحاديث والآثار.بن محمد بن أبي شي أخرجه عبد االله 3

م)، كتاب: البيوع، باب:  في مشاركة  2004هـ/  1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1( ط: 7إبراهيم اللحيدان، ج
  . 143،  ص19980اليهودي والنصراني، رقم 

 .59حكمها وآثاره. مرجع سابق، صصالح بن محمد السلطان، الأسهم  4
  ).7/110مصدر سابق، (بن قدامة، المغني. ا 5
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واضح  ،العدوانلمختلطة تعاونه معهم على الإثم والمساهم في أسهم الشركات او
1إن لم يأكله هوثمار ماله معهم على أكل الحرام وفقد أعانهم باست ،نبي .  
3- نةَ أَبِي عريره ، ِنع النَّبِي ، َذَاإ : «قَال تُكُمينَه نع ءشَي ،وهبتَنإِذَا فَاجو تُكُمرأَم 

  .2»استَطَعتُم ما منْه فَأْتُوا بِأَمرٍ
 ،باجتناب ما نهى عنه فيهأمر و ،بالابتعاد عما فيه حرمة فهذا أمر صريح منه  

من أكبر وهذا يقتضي أن يجتنب ويترك بالكلية، فكيف إذا كان هذا الأمر الذي نهى عنه 
وجوب الابتعاد  فلا شك في ،في الشركات المساهمة هو الربا الذي هو موجودو ،الكبائر

  . 3ليعن هذه الشركات وهو دليل قوي ج
 رسولَ سمعتُ: قَالَ  وقَّاصٍ أَبِي بن الربا ربا ويدل على ذلك حديث سعدإن يسير  -4

لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسئِلَ ونِ سمى عاشْتَر رطَبِ؟ التَّمفَقَالَ بِالر» :نْقُصأَي طَبإِذَا الر 
بِسقَالُوا ؟ »ي :،مى« نَعفَنَه نْهقَالَ .»ع دمحذَا: مبِهلا نَأْخُذُ، و ري خَيف أَن شْتَرِيلُ يجالر 
يزطَبٍ قَفيزٍ ربِقَف نرٍ، ما تَمدي ،دبِي لأَن طَبالر نْقُصفَّ، إِذَا يج يرصأَقَلَّ فَي نيزٍ، مقَف 

ذَلِكفَل دفَس عيالْب يه4 ف .  
عن بيع الرطب بالتمر مع التقابض والتماثل، لعدم  ففي هذا الحديث منع النبي 

تحقق التماثل على وجه دقيق، مع أن الفارق بين صاع الرطب إذا يبس وصاع التمر 
، وفي هذا الحديث رد على من قال بجواز الدخول 5يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي 

  .6ة الربا فيها قليلةفي الشركات المختلطة، بحجة أن نسب
المصالح المترتبة على  بإزاءهي على القول بالمنع و ةرتبتصالح المالنظر إلى الم -4
  .هي التخلص من مفاسد الربافمن ذلك المصلحة المنصوصة و. جوازال

                                                             
  . 60ي، الأسهم المختلطة. مرجع سابق، صصالح بن مقبل العصيم 1
 سبق تخريجه.  2
  . 61صالح بن مقبل العصيمي، الأسهم المختلطة. مرجع سابق، ص 3
حديث صحيح ( الألباني، ). 2/15، (20أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: البيوع، باب: ما يكره من بيع التمر، رقم  4

  ).5/199إرواء الغليل. مصدر سابق، (
، القاهرة: دار الكتاب 2( ط: 4أخرجه: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي، المنتقى شرح الموطأ. ج 5

  .242صهـ)،  1332الإسلامي، 
  . 52ص سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، 6
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لغيرها يكون دافعاً لها و ،ن من المشاركة في الشركات التي تتعامل بالربامنع المسلميف
  .1للاستثمارإيجاد طرق مشروعة و ،الربا على نبذ

الآخر بالشركة  يعملهبحيث إن أي عمل  ،الأخرالشريك إن يد الشريك هي نفس يد  -5
ا بفالمساهم قد أقر عضو مجلس الإدارة بالتصرف فكان نائ .هو عمله هو لا فرق بينهما

تصرف البائع و محلاأنشأ مجموعة من الأفراد  فلو ،عنه فيكون الإثم بينهما مشتركاً
  تصرفاً مخلاً 

  .2نفلماذا هنا يفرقو ،صاحب المحلالبائع و ً،إليهم جميعالنسبت 
تعارض دليل ذا من ثم إ، و3"ماالحلال و الحرام غلب الحر اجتمعإن " قاعدة أنه  -6

ما  ومن هذا .في الأصح تغلباً للتحريم حظرخر يقتضي الإباحة قدم الآالتحريم ويقتضي 
 ولَا آمرك لَا: «فَقَالَ ،الْيمينِ ملَكَت مما الْأُخْتَينِ عنِ سئِلَلما  عفَّان بن عثْمان روي عن

اكا أَنْهملَّتْهةٌ أَحا آيمتْهمرحةٌ ولأن فيه ترك مباح إنما كان التحريم أحب قال الأئمة و 4»آي
هذه القاعدة  يستعملونيفهم من هذا التمثيل أن و .5عكسهلاجتناب محرم وذلك أولى من 

  .6هي مسألتنام الحلال وهبالدراالحرام  مهالدر طاختلافي 
. فإن تعارضت مفسدة "المصالح درء المفاسد أولى أو مقدم على جلبأن " قاعدة  - 7
لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه  ،مصلحة قدم دفع المفسدة غالباًو

   .7بالمأمورات
فيقال  ،يمكن أن تخرج مسألة المساهمة في هذا النوع من الشركات على هذاو

أولى من  ،دفعها العقود الفاسدةومن هنا الربا و ،المنهيات درء المفسدة الحاصلة بارتكاب

                                                             
  .62صالح بن مقبل العصيمي، الأسهم المختلطة. مرجع سابق، ص 1
 .63- 62 ، صالمرجع نفسه 2
ور من القواعد، مصدر سابق، نثالزركشي الم. و 174السيوطي، الأشباه و النظائر. مصدر سابق صينظر  3
)1/125.(  
  ). 426/4، (3765، رقم المهر :. كتاب النكاح، باب، سنن الدار قطنيينأخرجه الدار قط 4
  ).126 - 1/125. مصدر سابق، (المنثور في القواعدالزركشي،  5
  ).1/129، (المصدر نفسه :ينظر 6
  .205صمحمد الزرقا، شرح القواعد. مرجع سابق  7
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فينتج من ذلك عدم مشروعية هذا النوع من  ،جلب المصالح المترتبة على هذه الشركات
    .1الشركات

  
  القائلون بالجواز وأدلتهم :الثاني الفرع
ما لم ينص نظامها الأساسي على  ،بيعهاو الأسهمالتعامل مع هذه الشركات بشراء  إباحة

مع اشتراط تقدير العنصر الحرام الذي دخل على عائدات الأسهم و  ،تعاملها بالربا
عدم الانتفاع به بأي شكل من أشكال و ،بصرفه في أوجه الخير المختلفة استبعاده
  .2الانتفاع

   .3المنيعبن الشيخ عبد االله  بينهممن قال به عدد من العلماء والباحثين و
  بأدلة كثيرة أذكر منها: ينستدلم

 ،قاعدة من قواعد الشرع المعروفةهذه الو .4"يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا "قاعدة: - 1
فيبيعه سيده بثمن معلوم هو ثمن  ،مع ماله دجواز بيع العب :من فروعهالها ألفاظ متعددة وو

 لاإلم يصح بيعه  ،لو كان هذا المال ليس تابعا للعبدأما مال العبد فهو تابع له وو ،العبد
   .5ط الصرف المعروفةوشرب

أخذ الشرعية فت ي شركة تجاوز مجلس إدارتها صلاحيتهيمكن اعتبار بيع سهم فو
، حيث يعتبر ذلك يسيرا و مغموسا في حجم الشركة ،عطيهالربا من البنوك الربوية أو ت

إذ الغالب على هذه  يمكن اعتبار ذلك من جزئيات هذه القاعدة ،لأغراض المباحةذات ا
ما طرأ عليها من تجاوز إداري آثم في الأخذ من البنوك و ،مار بطرق مباحةالشركة الاستث

ويغتفر في التبعية  ،المباع تبعا هو في حجم السهمأو إعطائها بفائدة يعتبر يسيرا وبفائدة 
  . 6مالا يغتفر في الاستقلال

                                                             
 .146. مرجع سابق، صوأحكامها السنداتأحمد بن محمد الخليل، الأسهم و  11
  . 147أحمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها. مرجع سابق، ص 2
  .247عبد االله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق، ص 3
 .135سابق، ص ). وابن نجيم، الأشباه والنظائر. مصدر3/376. مصدر سابق، (المنثور في القواعدالزركشي ينظر  4
  .147. مرجع سابق، صالأسهم و السنداتأحمد الخليل،  5
 .227عبد االله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق، ص 6
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قاعدة  أنهالا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة على هذه المسألة مع  :مناقشة القول
حتى يجوز تبعا مالا  ،أن المساهم لا ينتهي به الحال عند شراء السهم فقط ذمعروفة إ
شرائه السهم مشاركا في أعمال الشركة ومنها الربا، حين  بل سيكون من ،قلالايجوز است

في التعامل  يستمر أو هل يجوز لأحد أن ،لأحد أن يرابي إذا كان الربا قليلافهل يجوز 
ة . فالربا لا يجوز مطلقا إنما تنزل هذه القاعدة على عقود باتبالربا إذا كان تبعا لا استقلالا

تنتهي و ،فيجوز حينئذ الشراء ،باحلهذا الم ور تابعظتشتمل على شيء مباح ومح ،منتهية
رتب عليها الاستمرار في الوقوع في تتنزل في عقود يلا و ،العقدالمسألة بانتهاء هذا 

   :ها التي يوضح ذلكتمن أمثل. و1ورظالمح
تثبت تبعا للأرض إذا بيعت و ،الأشجار بطريق الأصالةلا تثبت في الأبنية و 2أن الشفعة -

   .4لا ينفردان بالبيعطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا والومنها الشرب و .3معها
ر والمصالح ليساء مبناها على رفع الجرح ودفع المشقة وتحقيق اغرة الأن الشريع - 2

: لحج[ا  ﴾إِبراهيم أَبِيكُم ملَّةَ حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما﴿ :قد قال االله تعالىو ،للأمة
 اللَّه ولِتُكَبروا الْعدةَ ولِتُكْملُوا الْعسر بِكُم يرِيد ولَا الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد﴿  ه أيضاقالو .]78
  .]185: لبقرة﴾[ا تَشْكُرون ولَعلَّكُم هداكُم ما علَى

مقصد من مقاصد  بل هو ،المبدأ من الوضوح مالا يحتاج إلى دليل هذافي و
ودليلها قوله ورات للضرورة أبيحت المحظ بناء على هذا الأصل العظيمالشريعة، و

 .5 ]173: لبقرة﴾[ارحيم غَفُور اللَّه إِن علَيه إِثْم فَلَا عاد ولَا باغٍ غَير اضطُر فَمنِ﴿تعالى:
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة  :"استند من قالوا بجوار هذه الشركة بقاعدةوعليه 
   6"الخاصة

   .ا الأصلذي هي فرع من هتال
                                                             

  147-148أحمد الخليل، الأسهم و السندات. مرجع سابق، ص 1
ينظر: الجرجاني، معجم التعريفات. مرجع سابق،  هي تملك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار. 2

 .109ص
  ). 3/376. مصدر سابق، (المنثور في القواعدالزركشي،  3
 .133ابن نجيم، الأشباه و النظائر. مصدر سابق، ص 4
  .75صالح العصيمي، الأسهم المختلطة. مرجع سابق، ص 5
  .1006-1005ينظر الزرقا، المدخل للفقه العام. مرجع سابق، ص 6
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ذكروا لها جزئيات منها و ،1اعد ذكرها كثير من علماء الفقه والأصولفهذه القو
غير محقق  بجنسه العريا بيع مال ربوي أنبالرغم من  ،للحاجة العامة 2إباحة العرايا

  . 3امتماثله
   :في ذلك إليك كلام بعض أهل العلمو

وقوله  ."جوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر" ي:ةقال ابن تيمي -
إن عارضت حاجة  ،الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم" و:أيضا

  .4"راجحة أبيح المحرم

مثل ذلك وحاد الناس، آ" الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في :قال الزركشيو -
المعنى أن الشرع كما اعتنى بدفع مع أنها وردت على منافع معدومة، ومشروعية الإجارة 

لو مع الجماعة مما تدعو ف لا يعتني به مع حاجة الجماعة، وضرورة الشخص الواحد فكي
آحادها ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية  لالحاجة إليه لنا

  .5"أولى
ير في تعقبيه على فتوى الحوار الصادرة عن بشتور محمد عثمان قد ذكر الدكو

   :أنه يستخلص منها :الزرقا
 الفردية ولا روؤس أموال  لا نستطيع رؤوس الأموال ،سد حاجة حيوية عامة المسلمين -أ

الربا في فتعين وجودها من خلال شركات المساهمة التي قد تتعامل ب ،الدولة أن تقوم بها
   .ارفإيداع أموالها والإقتراض من المص

ففي حالة فساد " عن الناس رفع الحرجعموم البلوى و:" تخريج المسألة على قاعدة -ب
فساد عند قرر الفقهاء فقد  ،الناس بالأحكام الاستثنائية ييمكن أن يفت الذمم،خراب الزمان و

                                                             
  السيوطي وابن نجيم.من بينهم: الزركشي و   1
  .389هي النخلة الموهوب ثمنها. ينظر:الرصاع، شرح حدود ابن عرفة. مصدر سابق، ص  2
 .229عبد االله بن المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق، ص 3
: مجمع ملك بن قاسم، ( لا: ط، السعوديةتحقيق: عبد الرحمان بن محمد تقي الدين أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى.  4

  .)49- (480/29)، م1995هـ/ 1416 فهد،
  .   )2/24(، مصدر سابق، المنثور في القواعدينظر الزركشي:  5
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فالأمثل . فتقبل شهادة الأمثل العدلشيوع الفسق وندرة العدالة قبول شهادة غير الزمان و
  .تعطل القضاء إذا طلبت العدالة الكاملة في الشاهديلا كي ،لعموم البلوى

سد حاجة فردية لصغار المساهمين الذين لا يجدون بديلا استثماريا بسبب صغر  -ج
  .1مدخراتهم وعجزهم عن القيام بأنفسهم بالاستثمار

ع بيع الأسهم أو شرائها لأدى ذلك إلى إيقاع أفراد منل بيلو قأنه  :وجه الدلالةو
عاجزون عن استثمار ما بأيديهم من  أنفسهمالمجتمع في حرج و ضيق حينما يجدون 

كما أن الدولة قد تكون في وضع ملجيء إلى التقدم للبنوك الربوية لتمويل  ،مدخرات
ب والحرمان ثروة شعبية يكون مصيرها الحج مشروعاتها العامة حينما تحجب عنها

  .2ودمالجو
   :منها هيناقش هذا الدليل من وجو :مناقشة القول

. وذلك لاختلافهم في معنى 3أن أكثر العلماء لا يرون أن الحاجة تقوم مقام الضرورة - 
لم يتناول الممنوع هلك  إنبأنها بلوغ حد  :بقولهالضرورة الزركشي  :حيث عرفالحاجة. 

عريانا لمات أو تلف منه عضو  بحيث لو بقى جائعا أو ،اللبسقارب كالمضطر للأكل و أو
  .4هذا يبيح تناول المحرمو

 دنه يكون في جهلم يهلك غير أ ،يأكلالحاجة فهي كالجائع الذي لم يجد ما  أما
  .5تخصها حكاماألذلك جعل العظماء لكل منها  .هذا لا يبيح المحرمومشقة و

تلطة لأن المساهمة في هذه الشركات المخرج بمعناه الشرعي يقتضي ناك حليس هإذ  -
أن لا قها اتعلى ع أخذتفهناك شركات  ،الأسهمال مج أرادمن رة، فيسوسائل الاستثمار م

  .منشرةهي تجعل للحرام إليها سبيلا و

                                                             
  .208محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، ص 1
  230مرجع سابق، ص الإسلامي.عبد االله المنيع، بحوث في الاقتصاد  2
 ،)م 1996 /هـ 1417، الإسلاميةدار البشائر  ، بيروت:2 (ط:2جن عبيد الفاداني، الفوائد الجنية. محمد ياسين ب 3

  .336 ص
  ).2/319الزركشي، المنثور في القواعد. مصدر سابق، ( 4
  .69ص لضرورة الشرعية. مرجع سابق،االزحيلي، نظرية ينظر:  5
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ضوابط يقتضي التهاون بما حرم االله ب العمل بهذه القاعدة دون قيود وفتح باكما أن  -
مفاسد  لا شك بأنه يقتضي فتح باب تؤدي إلىالناس وهنا و ضرورة واليسير علىبذريعة ال

  .1جللا تعلم بها إلا االله عز و
نص  تحريمهمنها عدم استعمالها فيما ورد في إذ جعل العلماء للعمل بها قيودا، و

لو نص يمنعه فعدم الجواز فيه واضح وما ورد فيه ب أما:" والزرقاأحمد خاص حيث قال 
  .2"همحينئذ و أنهاظنت فيه مصلحة إلا 

  
تعامل بالربا لا تصلح لتطبيق تفالشركات التي  ى تحريمه،الربا منصوص علو

  .3ة فيهاعدهذه القا
  .4"اختلاط جزء محرم بالكثير المباحقاعدة:"  -3

هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول، وتوصل غالبهم إلى القول بجواز 
فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه وغير ذلك  إذا كان المحرم فيه قليلا ،رف في هذا المالالتص

 ،أسهم الشركات التي هي موضوع بحثنا من هذا النوعمن أنواع التصرفات الشرعية. و
جاءت من أخذ  الحرمة أصلفإن جزء يسيرا فيها حرام والباقي منها وهو الكثير مباح و

  .5التسهيلات الربوية أو إعطائها
الحرام إذا اختلط بالحلال  نبأ ":-رحمه االله-ثهم بقول ابن تيمية استدلوا لحديو

بالميتة حرما  ياشتبه المذكأن يكون محرما بعينه كالميتة فإن  :أحدهما: فهو نوعان
. فهذا إذا ريسالمأو المقبوض بعقود محرمة كالربا وبا صما حرم لكونه غ :الثانيجميعا، 
بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى  ،اختلط بغيره لم يحرم الجميعاشتبه و

  .6"إلى مستحقه هذاستحقه وم

                                                             
 .78-79صسابق،  صالح العصيمي، الأسهم المختلطة. مرجع 1
 .210أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية. مرجع سابق، ص 2
 .153ص ،مرجع سابق .وأحكامها السندات، الأسهم وأحمد خليل 3
 ).1/51(مصدر سابق،  الفاداني، الفوائد الجنية. محمد بن ياسين 4
 .232-231مرجع سابق ص .الإسلاميعبد االله المنيع، بحوث في الاقتصاد  5
  ).29/276(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مصدر سابق،  6
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خرج مقدار منه أ أكثرإن خالط ماله درهم حرام أو  :"استدلوا بقول ابن القيمو
  .1"حل له الباقي بلا كراهةو ،الحرام

من ثم ظهر لنا من أقوال أهل على هذه القاعدة و الأسهميمكن تخريج مسألة تداول و -
  .2المال المختلط االعلم جواز التعامل بهذ
ذلك أنه فرق بين  ،الصورتان مختلفتانفإن الدليل في غير محله  :مناقشة القول

بين ما يشتري الشركة و ا الشراء شريكا في هذهفيصبح بهذ ،من يشتري سهما في شركة
   .3الحلاله بالغو ،ف بنقد من شخص اختلط في ماله الحلال بالحرامرأو يصا ،سلعة

  ".ما لم يمكن التحرز منه فهو عفو :"استدلوا بقاعدة -4
لوا لذلك رعوا عليها الكثير من الجزئيات ومثفه المسألة ذكرها علماء أصول الفقه وهذو

   :بأمثله منها
رج كقليل فسقط اعتباره دفعا للح الامتناعلا يستطيع از عنه والقليل لا يمكن الاحتر - 

  .4الانكشافاسة وقليل النج
على  ، فلا بأس بابتلاع الصائم ريقه5"عنه قاعدة "مالا يمكن الاحتراز منه فمعفو :ب
  .6ار الطريقبلأنه لا يمكن التحرز منه كغ ،اري العادة بغير خلافج

لأنها تعبر تغير بالنسبة لاقتصاد الدول  ،مسألة تداول الأسهم على ذلك ويمكن تخريج
يتمكنوا ، لكذلك هي حاجة لابد منها بالنسبة للأفرادو ،لأي دولة عنها ىلا غن ،حاجة ملحة

  7من استثمار مدخراتهم
يشق سائل مما تكلم العلماء عن هذه القاعدة ذكروها في دعن :مناقشة القول

ا يدخل الحرج محرز منها تكليف بفي تكليفه التو ،حرز عنهاالإنسان أن يتيصعب على و
                                                             

 ).3/257(، )ت ائع الفوائد. ( لا: ط، بيروت: دار الكتاب العربي، د.دبن أبي بكر ابن القيم الجوزية، محمد ب 1
  .233ص ،مرجع سابق الإسلامي.بحوث في الاقتصاد  ،عبد االله المنيع 2
 .154ص ،مرجع سابق .السنداتالأسهم و ،أحمد الخليل 3
  .528.ت)، صدار الفكر، د .م:ط، لا .(لا 10. جالعناية شرح الهداية محمود بن جمال الدين الروم،محمد بن  4

  ).1/62المنتقى. مصدر سابق، (الباجي،   5
ت )، .دار الكتب العلمية، د  (لا.ط، لا م: 2القناع عن متن الإقناع.ج ، كشافالبهوتي منصور بن يونس بن إدريس  6

   . 328ص
  .238ص د االله المنيع، بحوث في الاقتصاد. مرجع سابق،عب 7 
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بينما لا نجد  ،في معاملاتهم مع سائر الناسالمسلمين في أحوالهم الخاصة و العنت علىو
  الممتنعين عن 

  .1حرج من ذلكمة في هذه الشركات أصابهم مشقة وهاالمس
  
أباح بيع العرايا  من الأدلة التي استدلوا بها القياس على بيع العرايا لأن الرسول و -5

 والْمزابنَة الْمحاقَلَة عنِ  االلهِ رسولُ نَهى«: قَالَ ،االلهِ عبد بنِ جابِرِ عنودليله ما روي 
،ةرخَابالْمو نععِ ويرِ بتَّى الثَّمح ودبي ،هلَاحلَا صو اعبينَارِ إِلَّا يمِ، بِالدهرالدا إِلَّا وايرمع .2»الْع 

 ،انلوجود النقص بيع التمر بالرطب أصلها يدخل في باب الربا، حيث لم يجوز أن 
يقول الشيخ ابن  .3مع ذلك أباح العرايا لحاجة الناس إليهاو ،يعدم تحقيق التماثل الحقيقو

:" أيضا ". ويقول...... عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا.وأباح بيع العرايا:" يةتيم
بيح ما يحتاج اس إليه في البيع لأجل نوع من الغرر بل ييحتاج الن الشارع لا يحرم ماو

  .4" ذلك في إليه
بالقياس على العرايا قياس فاسد لأن العرايا جاء  الاحتجاجإن  :مناقشة القول         

في بيع رخص بعد ذلك  أن رسول االله  ،5النص صريحا باستثنائها كما في الحديث
  .6في غيره يرخص لمالعرية بالرطب أو التمر و

  تداول الأسهم المختلطة.مسألة : وجه التيسير من الثالثالفرع 
رأينا زين والمانعين لمسألة تداول الأسهم المختلطة، يبعد عرض كل من أدلة المج

، إلا أن حاجة الناس في عمومها على تحريم الربا نصت  أدلة على وااعتمد نيالمانعأن 
لاستثمار أموالهم واحتياجاتهم للخدمات التي تؤديها الشركات العامة كشركات الكهرباء 

                                                             
  .55ص ،مرجع سابق أحمد الخليل، الأسهم و السندات.  1
المسند .  ومسلم، 2184ان: البخاري، الجامع الصحيح. كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، رقم الحديث:يخأخرجه الش  2

  ). 3/1169، (1539. كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر، رقم الحديث: الصحيح
  .97ص المختلطة. مرجع سابق، الأسهم ،صالح العصيمي 3 
  ).29/227( ،مصدر سابق. مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية  4
  .97ص . مرجع سابق،الأسهم المختلطة ،مييصالح العص  5

  سبق تخريجه 6 
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من ضروريات الحياة، والتي إن  لأنهاها نالاستغناء ع الإنسانوالغاز التي لا يستطيع 
  في حرج وضيق. الناس فقدت يصير 
كات ل مع هذه الشرجواز التعامذهب بعض العلماء المعاصرين إلى  ولهذا

 .وقواعده ربالتيسيدا جواز مستنبال صرح الذي الشيخ عبد االله المنيعالمختلطة، ومن بينهم 
  قال:حيث 

 ،للأفراد تنزل منزلة الضرورة الحاجة العامة سواء كانت للمجتمع أو للدولة إلى ونظرا "
حاجة ملحة  ،تملكا وأع إلى تداول أسهم هذه الشركات بيعا أو شراء فإن حاجة المجتم

كما أن حاجة الدولة إلى توجيه الثروات  ،دقيق ظاهرة لا ينكرها ذو نظر عادل وفقه
ا اتجاه ها مسؤولياتهتفرضها علي ،لأفرادهاسهام في توفير الخدمات العامة لإللشعبية ا

بجواز لذلك كله نستطيع القول عجزها منفردة عن تحقيق ذلك قائم،  والغالب أنا هشعب
هذه الشركات إن كان السهم في أسهم هذه الشركات بيعا وشراء وتوسطا وتملكا وتداول 

الب والحاجة العامة بمنزلة فالحكم للغ ،في حلال كثير مختلطا بحرام يسير مغموس
  .1"الفرديةالضرورة 

هذه الشركات  رين جعلوا التعامل معالجواز في هذه المسألة من المعاص لكن الذين يرون 
  :اهأهم او شروطضوابط ب مقيد

  .ابنظام الشركة على التعامل بالر ألا ينص -1
به بأي  عاالانتفلا يجوز و ،التخلص منهالمساهم في معرفة الجزء الحرام وهد تجيأن  -2

  .حال
  .2لا يزيد عنها نسبة الحرام في الشركة ةاشترط بعضهم تحديد نسبة معين -3
 

                                                             
  .239ص ،سابقمرجع  الاقتصاد.بحوث في  المنيع،  عبد االله 1

  .)1/96(، في القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة البحثيمركز التميز   2
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  . بيع المرابحة للآمر بالشراء: الثاني المبحث
    . المرابحة بيعحقيقة: الأول المطلب

      . البيعتعريف: الفرع الأول
 وهو من أسماء الأضداد التي تطلق على، وهو مطلق المبادلة، مقابلة شيء بشيء: لغة -1

وشَروه بِثَمن ﴿: كما في قول االله تعالى،1وعلى ضده فيقع أيضا بمعنى الشراء، الشيء
  . 2بثمن بخسوهأي باع، ]20: [يوسف﴾بخْس

  . 3عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذةهو : اصطلاحا-2
  حةالمرابعريفت: الفرع الثاني

سلعته وأربحته أي  يقال من رابحته على، رِجفي التَّ اءوهو النم، هي مفاعلة من الربح: لغة-1
  . 4أي على ربح، والمرابحة مصدر فعل "رابح" ومنه أعطاه مالاً مرابحة، أعطيته ربحاً

  : اصطلاحاً -2
  : عرف العلماء قديما وحديثا بيع المرابحة بتعريفات عدة أذكر منها

ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو ، هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة -أ
  .5الدرهم

معينة من كامل قيمتها  ةمشتمل على ربح مقداره نسبثمن بسلعة الرجل على آخر بيع أنيهي  -ب
  .6زة وغير ذلك من تكاليف نقل ملكيتها إليهالمشتملة على ثمن الشراء ومصاريف الشحن والحيا

  
  
  

                                                             
  .401ص، مادة: بيع، مصدر سابقلسان العرب. ، منظورابن1
  ).13/52(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. مصدر سابق، بن جرير الطبريا2
، م)1998ه/1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط: 2المعونة على مذهب عالم المدينة. ج، عبد الوهاب علي بن نصر المالكي3

  .3ص
  .1553ص، مادة: ربح، مصدر سابقلسان العرب. ، بن منظورا4
  .213ص، ه)1402م/1982، دار المعرفة: بيروت، 6(ط: 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج، أحمد بن رشد القرطبيمحمد 5
 .166ص، مرجع سابق. الاقتصاد الإسلاميبحوث في ، عبد االله بن المنيع 6
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حيث إن المرابحة ، وزيادة ربح عليه، الأول بيع المرابحةيقوم على أساس معرفة الثمنف
  . مع زيادة ربح معلوم للطرفينالمعلوم فهوبيع بمثل الثمن الأول ، 1من بيوع الأمانة

  . وشروطه حكم بيع المرابحة: الفرع الثالث
  . حكم بيع المرابحة - أولا

والتابعين بيع المرابحة عقد جائز شرعاً رخص في جوازه جماهير العلماء من الصحابة 
  . 2عوالبي مشروعيةدلّ عليه عموم الآيات والأحاديث الدالة على و، وأئمة المذاهب

  . شروط المرابحة: ثانيا
لأن العلم بالثمن ، ثمن الأول معلوما للمشتري الثانييشترط أن يكون ال: العلم بالثمن الأول  -1

  . فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد . شرط في صحة البيوع
والعلم بالثمن شرط في صحة ، الثمنلأنه بعض ، ينبغي أن يكون الربح معلوما: العلم بالربح-2

  . البيوع
فإن كان مما ، والعدديات المتقاربة كالمكيلات والموزونات. أن يكون رأس المال من المثليات -3

  . لا يجوز بيعه مرابحة، لا مثل له كالعروض
المكيل  كأن يشتري، الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول ألا يترتب على المرابحة في أموال -4

لأن المرابحة بيع بالثمن الأول ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، أو الموزون بجنسه مثلا بمثل
  . والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا، وزيادة

لأن المرابحة بيع بالثمن ، فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة، صحيحا الأولأن يكون العقد -5
  . 3لفساد التسمية، والبيع الفاسد يثبت فيه بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن، مع زيادة ربح الأول

                                                             
ه فق، بكر عبد االله أبو زيد ينظر:ب السلعة بمقدار رأس المال. ر رببين الطرفين على صحة خ لائتمانهاسميت بيع الأمانة  1

  .67ص ، م)1997هـ/1416، مؤسسة الرسالة: لا. م، 1(ط: 2النوازل قضايا فقهية معاصرة. ج
مكتبة : جدة، ط: (لا12ج، . تحقيق: محمد نجيب المطيعيالمجموع شرح المهذب للشيرازي، محي الدين بن شرف النوويينظر:2

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل ، جمال الدين. ومحمد بن عبد االله بن أبي بكر الحثيثيالصردفي 57ص، .ت)د، الإرشاد
  .)6/266(، المغني.مصدر سابق، وابن قدامة. 485ص، م)1999ه/1419، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: (لا1الشريعة. ج

  بدائع الصنائع في ، وعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني ).83- 13/82(، مصدر سابق، المبسوط، السرخسي3
، م)1424/2003، بیروت: دار الكتب العلمیة، 2(ط: 7ج، الشرائع. تحقیق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ترتیب

  م).1985/ه 1405، دمشق: دار الفكر، 2(ط: 4الفقھ الإسلامي وأدلتھ. ج، الزحیليووھبة.180ص
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المرابحة للآمر بالشراء فهي صورة استجدت أو المرابحة المصرفية أما . ولقد وهي جائزة باتفاقهم
كانت سائدة في عصور وهي تختلف عن المرابحة القديمة التي  وعملت بها المصارف الإسلامية

  .1وجوزوها باتفاقالفقهاء 
  . بيع المرابحة للآمر بالشراء حقيقة: الثاني المطلب

  . تعريف بيع المرابحة الآمر بالشراء: الفرع الأول
قال بعد أن عرف بيع  المرابحة في الفقه المأثور : تعريف الدكتور رفيق يونس المصري -1

أما المرابحة المطبقة اليوم في المصارف الإسلامية و المسماة بـ "بيع المرابحة للآمر " : الدكتور
فهي أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف؛ لأنه لا يمتلك " بالشراء" أو"الواعد بالشراء"؛ 
أو ، مزاولته للبيوع المؤجلة إما لعدم، ولأن البائع لا يبيعها إلى أجل، المال الكافي لسداد ثمنها نقدا

فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله ، أو لحاجته للمال النقدي، لعدم معرفته بالمشتري
  . 2"بثمن مؤجل أعلى

شراء سلعة معينة وهي أن يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه " :تعريف محمد الأمين الضرير-2
الوعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلا مرابحة بالنسبة بالمواصفات التي يحددها على أساس 

  . "إمكانياتهويدفع الثمن مقسطا حسب ، التي يتفقان عليها
م البنك بتنفيذ بيع المرابحة للآمر بالشراء يعني قيا" :ودحمتعريف الدكتور  سامي حسين  -3

كليا أو -على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك ، طلب المتعاقد معه
  . 3"الابتداءشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عند الالطالب ب التزاموذلك في مقابل  -جزئيا

  
  

                                                             
دار النفائس ، الأردن، 2(ط: ، الإسلاميةالشامل في معاملات وعمليات المصارف ، محمود عبد الكريم أحمد إرشيدينظر:1

  .75، م)2007ه/1427
يصدرها المجمع ، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، رفيق يونس المصري2

  .)836/ 2 (، 5العدد: ، الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي
  .)2/808(، 5مجلة المجمع الفقهي الإسلامي. العدد: ، للآمر بالشراء بيع المرابحة، حمودسامي حسين3
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عملية يتقدم فيها شخص إلى آخر ليقوم هذا  فهي" : سخيريتتعريف الشيخ محمد علي ال -4
ويعده الشخص الأول بشرائها منه مرابحة بنسبة يتفق عليها ، الآخر بشراء سلعة بأوصاف معينة

  . 1"معه مقسطة 
  . بيع المرابحة للأمر بالشراءوخطوات صور أركانو: الفرع الثاني

  :مر بالشراءبيع المرابحة للآ أركان- أولا
يتكون من عناصر  ذا البيع أنهالسابقة من تعاريف بيع المرابحة للآمر بالشراء  اتضح

  : هي
: وهوالذي يقدم طلب الشراء للمصرف يحدد فيه مواصفات محددة للسلعة المحتاج العميل -1

  . اليها
وهو الذي يقوم بشراء السلعة الموصوفة باتفاق مسبق مع العميل على الثمن  المصرف: -2

  . اء نقدا أم آجلاسو، والربح
بعد أن يملكها المصرف ويقابله ، بالتعهد بشرائها، ويكون من الآمر وهو العميل للبنك الوعد: -3

  .2وعد من المصرف بالالتزام ببيع هذه السلعة للآمر
  . بيع المرابحة للأمر بالشراءصور - ثانيا

  : بالشراء لها ثلاث صوريظهر من خلال الممارسات التطبيقية أن معاملة بيع المرابحة للآمر 
مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح؛ وهي ، صورة تبنى على التواعد غير الملزم بين الطرفين -1

هذه البضاعة لأنفسكم  اشتروا: فيذهب إلى المصرف ويقول، أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها
 . أو سأربحكم فيها، ل بربحجولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو مع

مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح؛ وهي ، صورة تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين -2
شتروا هذه ا: فيذهب إلى المصرف ويقول، أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها

البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم زيادة على رأس المال ألف 
 . مثلا ريال

                                                             
  .)875/ 2(، 5مجلة المجمع الفقهي الإسلامي. العدد: ، في نظرة إلى عقد المرابحة للأمر بالشراء، محمد عليالتسخيري  1
: بيروت، 1كتابيه التمهيد والاستذكار. (ط: اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات من ، أسامة محمد الصلابي 2

 .492ص، م)2011ه/1432، دار ابن حزم
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مع ذكر مقدار الربح؛ وهي أن ، بين الطرفين باتفاقصورة تنبني على المواعدة الملزمة  -3
فيذهب إلى ، عينها بالوصف المنضبطةأو جنسها ، يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها

من عقار أو آلات أو نحو ، ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة، المصرف
وبدوره يلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن ، يلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلكو، ذلك

  . 1اتفقا عليه مقدرا أو أجلا أو ربحا
  . الخطوات العملية لبيع المرابحة:اثالث

  : تتم هذه العملية حسب الخطوات التالية
  . طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة -1
  . قبول من المصرف لشراء السلعة موصوفة -2
  . وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها -3
  . وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازما أو غير لازم -4
  . شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقدا -5
للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف الموصوفة بيع المصرف للسلعة  -6

  .2والعميل
  : المقارنة بين بيع المرابحة البسيطة والمرابحة المصرفية: الثالثالفرع

  : في الأمور التاليةابحة البسيطة والمرابحة المصرفيةبيع المرالفرق بين حصريمكن 
بخلافه في المرابحة البسيطة فإنه ، المبيع في المرابحة المصرفية موصوف غير معين بالذات -1

  . معين بذاته لا بوصفه
في حين أن المبيع في ، المبيع في المرابحة المصرفية غير مملوك للبائع وهو المصرف -2

  . المرابحة البسيطة يجب أن يكون في ملك البائع عند الاتفاق على البيع
على حين أن الثمن في ، دالثمن في المرابحة البسيطة معلوم قبل التفرق من مجلس العق -2

لأن الثمن الذي يلتزم به العميل هو ، المرابحة المصرفية ليس معلوماً عند الاتفاق على البيع

                                                             
و بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. (ط: ، وسليمان الأشقر وآخرون .)2/90(، مرجع سابق.فقه النوازل، بكرأبو زيد  1
  .72ص، م)1998ه/ 1418، دار النفائس، الأردن، 1
، . وعز الدين محمد خوجة24-23ص، م) 1996، لا.د، لا.م، 1(ط: ، بيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام الدين موسى عفانة2

  .30، م)2002ه/1422، لا.م: بنك البركة الإسلامي، 3أدوات الاستثمار الإسلامي. (ط: 



 أثر مقصد التيسير في المعاملات المالية المعاصرة.  الثاني:                    الفصل
 

- 85 - 
 

  . الثمن الذي يشتري به المصرف في المستقبل
في حين أن القصد ، حيث لا يستطيعه العميل، القصد في المرابحة المصرفية هو تمويل الشراء -4

  . فالأول من بيوع الآجال والثاني من بيوع الأمانات، هو البعد عن المساومة في المرابحة البسيطة
تفاق المرابحة البسيطة والمرابحة المصرفية في تعيين الربح بنسبة من ثمن ويظهر ا

كما يذكر البعض أن متقدمي الفقهاء قد صاغوا لهذه المعاملة مصطلحاً ، الشراء أو بمقدار معلوم
 . 1ي الدلالة عليها وهو "المواصفة" للتفريق بين هذه المعاملة وبين غيرهايخصها ويتسم بالدقة ف

  . بيع المرابحة للآمر بالشراءحكم: الثالث المطلب
اختلف العلماء المعاصرين في الحكم على هذا النوع من البيوع تبعا لاختلاف العلماء 

  . المتقدمين لها وأيضا تبعا لكل صورة من صوره
فالظاهر فيها ، ملزمة للطرفين مع عدم ذكر مقدار الربحال؛ المواعدة غير ففي الصورة الأولى

ملزمة الالمواعدة غير  وهي الصورة الثانية أما.2المالكيةوالشافعية الحنابلة الجواز عند الحنفية و
وهذا ما ذهبت إليه ، أولهما الجواز: فهي على قولين، للطرفين مع ذكر مقدار الربح

وهذا ما ذهب إليه المالكية؛ جريا على أصل التوسع في ، وثانيهما المنع.3والشافعيةوالحنابلةالحنفية
فكأنه سلفه ثمن ، فعدوها من العينة المحظورة؛ لما فيها من تهمة (سلف جر نفعا)، الأخذ بالذرائع

  . 4يأخذ عنها بعد الأجل أكثر منهلالسلعة 
فقد اختلف العلماء ، للمتعاقدينعندما يكون الوعد فيها ملزما : ةلثالثاالصورة أماو

ومنهم من يرى أن هذا العقد باطل ، المعاصرون فيها اختلافا كبيرا فمنهم من يرى جواز هذا العقد
  . ولكل قول أدلته التي اعتمد عليها، محرم التعامل به

                                                             
م في شأن 1985) لسنة 6ضوابط المصارف الإسلامية والمعاملات فيها وفقاً للقانون الاتحادي رقم (، جاسم بن سالم الشامسي 1

، جامعة أم القرى، الإسلامي للاقتصادالمؤتمر العالمي الثالث ، المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية
  . 29 -28ص، )Wordملف (، طبعة تمهيدية

  ).12/57( المجموع.، والنووي ).6/266(، مصدر سابق، المغني، .)وابن قدامة82/ 13(، مصدر سابق، المبسوط، السرخسي 2
، م)2002ه/1423، المكتبة العصرية، بيروت، (لا: ط، القوانين الفقهية. تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، محمد بن أحمد بن جزيو

  .286ص
مصدر ، المجموع، ).والنووي6/266(، مصدر سابق.المغني، وابن قدامة، .)82/ 13(، مصدر سابق.المبسوط، السرخسي 3

  ).12/57(، سابق
بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة ، وجعفر بن عبد الرحمان قصاص .287ص، مصدر سابق.القوانين الفقهية، ابن جزي ينظر:4

 .12ص، ه)1432، لا.م: لا.ن، فقهية. (لا: ط
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  . القائلون بالجواز وأدلتهم: الأول الفرع
قال به جماعة من . ملزما للمتعاقدينجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد 

  . واحتجوا بأدلة كثيرة منها،1اء العصرفقه
الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه من كتاب االله وسنة رسوله : عموم النصوص -1

وهذا من ]؛ 275: [البقرة﴾ وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا ﴿ : ومن ذلك قوله تعالى، الدليل الخاص
والمرابحة ، 2ن والعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليلآعموم القر

  . 3من ضمن البيوع المباحة
أن االله أحل البيع الذي يقع فيه العوض : حيث جاء في تفسير ابن العربي لهذه الآية    

  .4الباطلوحرم منه ما وقع على وجه ، على صحة القصد والعمل
إلا ما جاء ، الإباحةو إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن : الأصل في المعاملات الإباحة -2

وهذا بخلاف العبادات التي تقرر؛ ، فيوقف عنده، نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه
 يأذن فيه االله لئلا يشرع الناس في الدين ما لم. يها المنع حتى يجيء نص من الشارعأن الأصل ف

فلا يجوز أن يقال لعالم أين الدليل على إباحة هذا العقد أو هذه المعاملة إذ الدليل ليس على المبيح 
والدليل المحرم يجب أن يكون نصا لا شبهة ، لأنه جاء على الأصل وإنما الدليل على المحرم

 . 5فيه؟
والتدقيق حتى نعرف هذه لكن لابد من التحري ، أن هذا الأصل مسلم: مناقشة القول
ومن ذلك حديث النهي عن بيع ، لكن دل الدليل على تحريم هذه الصورة.6المعاملة حلال أم حرام

  .7والمرابحة المركبةبصورتها هذه داخلة فيهما، والنهي عن بيعتين في بيعة، يملك لا ما

                                                             
  .22بيع المرابحة للآمر بالشراء. مرجع سابق، ص، حسام الدين موسى عفانة1
  ).4/394(، مصدر سابق.نآالقرحكام الجامع لأ، القرطبي  2
، القدس: المكتبة العلمية دار الطيب، 1(ط: 1ج، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين موسى عفانة 3

 .104ص، م)2009هـ/1430
 ).1/321(، . مصدر سابقأحكام القرآن، ابن العربي 4
 .24- 23ص، مرجع سابق. بيع المرابحة للآمر للشراء، حسام الدين موسى عفانة5
  .26ص ، .مرجع سابقبيع المرابحة للآمر بالشراء، محمد صرصور   6
 .13ص، مرجعسابقبالشراء.  بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص  7
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الأصل الذي إن اعتراض المانعين على دليل المجيزين لا يضعف الاستدلال بهذا : الرد
ولا شك أنه لابد من دراسة كل مسألة دراسة مستفيضة قبل إصدار حكم ، حرره العلماء المحققون

أم أن هنالك أدلة تنقلها عن ذلك وتخرجها من دائرة ، هل هي باقية على البراءة الأصلية، عليها
  . 1الإباحة إلى دائرة التحريم

إن الشرع لم يمنع من البيوع  قالوا: حالمعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصال -3
أو ، الربا والاحتكار والغش ونحوهافي تحريم الوهو أساس ، إلا ما اشتمل على ظلم، والمعاملات

فالمنع ليس ، وهو أساس تحريم  الميسر والغرر، خشي منه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس
لذلك فإن ، الحكم يدور مع علته وجودا وعدماوإذا فهمت العلة فإن ، تعديا بل هو معلل ومفهوم

وما ، التفاتا إلى العلة والمقصدبعض الفقهاء من التابعين أجازوا التسعير مع ماورد فيه من الحديث 
وهو بيع المعدوم لحاجة الناس وجريان العمل به وقلة ، ي التسعير يقال في عقد الاستصناعيقال ف

  . 2النزاع فيه
إلى السلم ليه كما دعت إوفي أقل الأحوال فإن الحاجة في التعامل داعية : الحاجة والضرورة -4

لاتساع رقعة ، والحاجة هنا داعية، والاستصناع واغتفر ما يعتريها من الغرر تقديرا للحاجة
التي لا قوام لها إلا وحاجة المنشآت إلى دعمها بالآلات والمباني ، التعامل وتضخم رؤوس الأموال

مصالح يريد تحقيقها فإن لم يكن الفوات لمشقة وم تلك المعاملة وقع المسلم في حرج تتفإذا لم ، بها
فليقرر هذا التعامل ، اضطر إلى القرض بفائدة ودينه يعصمه من هذا الربا المحرم، من هذا الباب

  . 3تحت وطأة الحاجة (الضرورة) والانتشال من المحرم وتحقيق مصالح الناس
اعتباره بيعا صحيحا بالرغم من وفقد اتفق الحنفية على جوازه؛ : الاستصناعالقياس على عقد  -4

أهو ؛ وقد اختلفوا في تكييفه، ولكنهم أجازوه استحسانا لتعامل الناس به، أنه بيع لمعدوم وقت العقد
ع ستصنموإذا تم صنع الشيء المطلوب فالُ، اعتبره فريق منهم مواعدةوقد مواعدة أم معاقدة؟ 

لأنه بائع باع ما  ولا خيار للصانع. هإذا رآه إنشاء أخذه وإن شاء تركه لأنه اشترى مالم يربالخيار 
بالتالي فالمرابحة و. ومن هو كذلك فلا خيار له وهو الأصح بناء على جعله بيعا لا عدة لم يره

ويقابل . والمبيع موصوف وليس موجودا، بأنها تقوم على البيع والمواعدة، تشبه عقد الاستصناع
                                                             

 .26ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، محمد صرصور1
  .503ص، مرجع سابقفي فقه المعاملات. اختيارات ابن عبد البر، أسامة محمد صلابي2
 ).2/96(، مرجع سابق.فقه النوازل، بكر أبو زيد 3
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حيث أن كلا منهما مطالب بتلبية طلب ، الصانع في عقد الاستصناع المصرف في عقد المرابحة
 . 1المشتري بشيء موصوف غير موجود بناء على مواعدة بينهما

العميل ، فالمرابحة فيها ثلاثة أطراف، أن القياس غير صحيح لوجود الفرق :مناقشة القول
أما ، المطلوبة للعميل موجودة في ملك المصدر ستشترىوالسلعة ، ومصدر السلعة، والمصرف

  . 2والسلعة المطلوبة للمشتري غير موجودة ستصنع، الاستصناع ففيه طرفان
بثمن سلعة مؤجلة اليتضمن بيع هو ف، الذي هو بيع آجل بعاجل: القياس على بيع السلم -5

فإذا جاز الحط من الثمن لأجل ، من ثمن المثل لأجل التعجيلوفي الغالب يكون السعر أقل ، معجل
 . 3جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل، التعجيل

والبائع ، والثمن فيه معجل، فالسلم فيه طرفان، أنه قياس فاسد لوجود الفرق :مناقشة القول
والثمن فيها ، أما المرابحة ففيها ثلاثة أطراف. " بعني ": والمشتري آمر بالبيع يقول، هو المنتج

  .4" اشتر لي": والمشتري آمر بالشراء يقول، والبائع غير منتج للسلعة، مؤجل
، إن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج وهذا من مبادئ الإسلام: رفع الحرجالتيسير و -6

حوالهم لما بهم مراعاةلأإلى الرفق والنصوص في ذلك مشهورة مستفيضة والناس اليوم بحاجة 
 .5فالرفق بهم والقول بجوازه أولى، وكثرة المغرياتصار عليه حالهم من رقة الدين 

وليس الاختلاف ، أن الواجب عند وجود الاختلاف الأخذ بما هو أرجح دليلا :مناقشة القول
ثم . خذ بالأيسرؤحتى يقال إنه ي، إضافة إلى أن القولين غير متكافئين في الأدلة، دليلا على الجواز

بل اختاروا التشديد على العميل ، بما دعوا الآخرين إليه من التيسير زمواتيلإن القائلين بالجواز لم 
واختاروا التشديد في الإلزام بالوعد قضاء على ، في تحريم الخلف بالوعد على التيسير بإباحته

  .6التيسير بالجواز

                                                             
 .32 - 31ص ص، مرجع سابقبالشراء. بيع المرابحة للآمر، حسام الدين موسى عفانة  1
 .13ص، مرجعسابقبالشراء.  بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص  2
  .313ص، مرجع سابق.المالية المعاصرة المعاملات، محمد عثمان شبير 3
  .14ص، بيع المرابحة للآمربالشراء. مرجع سابق، جعفر بن عبد الرحمان قصاص4
 .504-503ص، مرجع سابق.اختيارات ابن عبد البر في فقه المعاملات، أسامة محمد صلابي5
  .16ص، مرجعسابقبالشراء.  بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص6
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يجوز أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن : لزوم الوعد -7
إذا اقتضت وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به 1، ويجوز الإلزام به قضاء، الوفاء بالوعد واجب ديانة

 .2دخلأن يتوأمكن للقضاء ، لمصلحةا
أن هذا غير وارد في مسألتنا هذه؛ لأن الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين  :مناقشة القول

هذه ليست من هذا القبيل؛ لأن الوعد فيها من ومسألتنا ، المالكية وغيرهم هو الوعد من جانب واحد
وينبغي أن تطبق ، فهو أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، أحد الطرفين يقابله وعد من الطرف الآخر

كما أن قولهم تلفيق بين المذاهب؛ فهم أخذوا قول الإمام الشافعي بجواز . عليه أحكام العقد
وتركوا لهم قولهم ، المالكية وغيرهم إلزامهم بالوعد وأخذوا من، وتركوا له شرط الخيار، المرابحة

وهذا النوع من التلفيق غير جائز لما دخله من ، فخرجوا بنص فقهي لم يقل به فقيه، في المرابحة
وقد حاول بعضهم تصحيح هذا التلفيق بأن ادعى أن هذا الرأي مبني على ، اعتراضات شرعية

  . 3اجتهاد مطلق
 : نصوص الفقهاء -8

  : لشراء على أساسين من مذهبينللآمر باتخريج بيع المرابحةتم 
علم أن الفقهاء أقال و" : ابن الشاط؛ وممن يقول به مطلقا. 4قاعدة الوعد الملزم عند المالكية  - أ

قلت الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد ... وعد هل يجب الوفاء به شرعا أم لااختلفوا في ال
 .5"يناقض ذلك ويجمع بين الأدلةمطلقا فيتعين تأويل ما 

حيث إن الدكتور ، الإمام الشافعي في الأمثم إن أهم نص اعتمد عليه هؤلاء العلماء هو ما قاله   - ب
(وقد كانت هذه الصورة من صور ، سامي حمود أشار إلى نص الإمام الشافعي لهذه المسألة فقال

التجاري بكل أنواعه  الائتمانالوساطة التي يستطيع المصرف اللاربوي أن يقوم فيها بأعمال 
سائر البنوك الربوية محل تفكير مشوب بالتخوف إلى أن اطمأنت النفس  - بكل قوة -منافسا 

كتاب الأم للإمام الشافعي  تعاقد مذكورا نصا على وجه التقريب فيبوجود هذا النوع من أنواع ال
                                                             

 .32ص، مرجع سابقبالشراء.  بيع المرابحة للآمر، حسام الدين موسى عفانة  1
  .504ص، مرجع سابق.اختيارات ابن عبد البر في فقه المعاملات، أسامة محمد صلابي2
 .16ص، مرجعسابقبالشراء.  بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص3
لا.م: لا.ن، ، 5(ط:  .مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ودائعها فوائدهاالمصارف معاملاتها ، مصطفى أحمد الزرقا4

  .149ص، م)2003هـ/1424
  ).4/24(، . مصدر سابقالفروق، القرافي 5
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وإذا أَرى الرجلُ الرجلَ السلْعةَ فقال اشْتَرِ هذه وأُربِحك فيها " : 1في ذلك -رحمه االله–حيث يقول 
يثَ فيها بدأَح شَاء ارِ إنيك فيها بِالْخبِحي قال أُراَلَّذو ائِزج اءلُ فَالشِّرجا الراهكَذَا فَاشْتَر شَاء إِنا وع

تَركَه وهكَذَا إن قال اشْتَرِ لي متَاعا ووصفَه له أو متَاعا أَي متَاعٍ شئْت وأنا أُربِحك فيه فَكُلُّ هذا 
صفي هذا ما و اءوسارِ ويبِالْخ هطَى من نَفْسا أَعيمهذا ف كُونيلُ والْأَو عيالْب وزجي اءوكان س فْتُ إن

دداه حآخَرِ فَإِن قال أَبتَاعه وأَشْتَرِيه منْك بِنَقْد أو دينٍ يجوز الْبيع الْأَولُ ويكُونَانِ بِالْخيارِ في الْبيعِ الْ
از2". . . ج .  

  . القائلون بعدم الجواز وأدلتهم: الثاني الفرع
المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان  تحريم بيعببعض العلماء المعاصرين قال 

  : يأتالوعد ملزما للمتعاقدين مستدلين بما ي
؛ وهذا منهي أو بيع ما ليس عندك، المرابحة للأمر بالشراء بيع يدخل في باب بيع ما لا يملك -1

للعميل ما لا  فإذا جرى الاتفاق على العقد فهو عقد باطل وحرام؛ لأن البنك باع، عنه شرعا
 منهاودليل ذلك عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.3يملك

، ولَا رِبح ما لَم تَضمن، ولَا شَرطَانِ في بيعٍ، لَا يحلُّ سلَفٌ وبيع«: أنه قالما روي عن النبي
كنْدع سا لَيم عيلَا باستدلوا أيضا بأحاديث النهي عن بيع الإنسان ما اشتراه ما لم  كما .4»و

 أَماالَّذينَهىعنْهالنَّبِي" :يقُولُ،ابنَعباسٍطاووس قال سمعت فعن . هضقبي
»ضقْبتَّىيحاعبأَنْيامالطَّعواسٍ، »فَهبنُعقَالَاب :ثْلَهإِلَّامءكُلَّشَيبسلاَأَحي الغرر الناشئ عن وعلة النه. 5"و

 .6وقت العقد عدم القدرة على التسليم

                                                             
، كلية الحقوق:جامعة القاهرةرسالة دكتوراه، .تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حسن أحمد حمود 1

  .433ص
  .39ص، )م1990/هـ1410 :بيروت، دار المعرفة، ط.(لا 3ج .الأم، الشافعيمحمد بن إدريس 2
 .42ص، مرجع سابق.بيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام الدين موسى عفانة  3
باب:  ، كتاب: البيوع، لا.ت)، مكتبة المعارف ،الرياض، ط:سنن أبي داود. (لا، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني أخرجه:4

باب: ما جاء في ، كتاب البيوعمصدر سابق، سنن الترمذي، . والترمذي. 629ص، 3504رقم الحديث: ، الرجل يبيع ما ليس عنده
  ).5/147(، إرواء الغليل. مصدر سابق، . حديث حسن صحيح (الألباني293ص، 1234رقم الحديث: ، كراهية بيع ما ليس عندك

رقم الحدیث: ، باب: بیع الطعام قبل أن یقبض وبیع ما لیس عندك، كتاب البیوعمصدر سابق، ، الجامع الصحیح.البخاريأخرجھ 5
2135 ،)2/98.( 

  .337ص، )م1995/هـ1416، ن.لا: م.لا، 2: ط. (الغرروأثرهفيالعقود، الصديقمحمدالأمينالضرير6
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لأن المصرف لا يعرض أن ، ليست من قبيل بيع الإنسان ما ليس عندهبأنها؛ مناقشة القولو
وهو لا يبيع حتى يملك ما هو مطلوب ويعرضه على . شيئا ولكنه يتلقى أمرا بالشراءيبيع 

  .1مطابقا لما وصفالمشتري الآمر ليرى ما إن كان 
  
  

أنه بعد حضور السلعة ورفض الآمر الشراء يستطيع المصرف أن يلزمه به تنفيذا  وأجيب؛
مما يدل على أن الوعد بالشراء ، أو يلزمه بدفع التعويض عن طريق القضاء، لمقتضى عقد البيع

  . 2وأن عقد البيع اللاحق مجرد تحصيل حاصل، عقد بيع غُير اسمه للتحايل
اشتريها منكم والبيع المعلق لا إن اشتريتموها : بنكأي لأنه قال لل، باع بيعا معلقاأنه  -2

 "لأنهكان:رشد من المالكية في مقدماته حيث قالابنوقد صرح للتعليل للبطلان بهذه العلة .3يصح
 . 4عندك" ليس ما بيع فدخله، للمأمور وجوبها قبل بيعها مواطأة على

، ولا عبرة بما شذ، الإسلاميةأن هذا الأسلوب ليس هو المتبع في المصارف :مناقشة القول
  .5ويقع البيع الإضافةخلافا للبيع المضاف لزمن مستقبل حيث تلغى ، هذه الصورةأن كما 

؛ غايته قرض بفائدة إلى أجل بينهما سلعة محللة، حقيقة هذا العقد هو بيع نقد بنقد أكثر منه -3
: قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ، 6في بيع ما لم يقبض لقول ابن عباس 

 وقد ورد نهي النبي، 8العينةأن هذا النوع من بيوع  كما7»أَلَاتُراهميتَبايعونَبِالذَّهبِوالطَّعاممرجأٌ«
، تَبايعتُم بِالْعينَةإِذَا «: يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه : قَالَ، عنِ ابنِ عمرلما روي : عنه حيث قال

                                                             
  .433ص، مرجع سابقتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. ، سامي حسن أحمد حمود   1
 .17ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص2
 .73ص، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. مرجع سابق، سليمان الأشقر وآخرون3
 .58ص، م)1988هـ /  1408، لا.م: دارالغربالإسلامي، 1( ط: 2المقدماتالممهدات. ج، محمدبنأحمدبنرشدالقرطبي4
 .19ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص5
  .)2/294(، مرجع سابق، فقه النوازل، بكر أبو زيد  6
، م3496رقم الحديث: ، بطلان بيع المبيع قبل قبضهباب: مصدر سابق، ، . كتاب: البيوعالمسند الصحيح، مسلمأخرجه7
)3/1160(. 
أن قبل بيع ما ليس عندك من  : هوالعينةو.500ص، مرجع سابق.اختيارات ابن عبد البر في فقه المعاملات، أسامة محمد صلابي8

، م)1993/ه1414، دار الوعي، القاهرة، 1(ط: 19الاستذكار.ج، بن عبد االله بن عبد البريوسف ينظر:تبتاعه طعاما كان أو غيره. 
  .252-251ص
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سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينْزِعه حتَّى تَرجِعوا ، وتَركْتُم الْجِهاد، ورضيتُم بِالزرعِ، وأَخَذْتُم أَذْنَاب الْبقَرِ
كُمين1»إِلَى د . 
أما ، بين العينة والتحايل على الربا وبين المرابحة ابأن هناك فرق ؛مناقشة القولو

وأما العينة ، المرابحة فبيع مقصود فيه حقيقة تملك السلعة للاستهلاك أوالاتجار خال من الحيلة
وقصد ، قصد العميل هو السلعة وليس النقدو، فهي بيع صوري مقصود فيه القرض حقيقة

فإن هذه ، فرض أن قصد العميل هو النقدعلى و، بفائدة الإقراضالمصرف هو البيع وليس 
  . 3وهي جائزة عند الجمهور. 2المعاملة داخلة في مسألة التورق

وورد النهي عنه شرعا لما روي في ، ؛ أي الدين بالدينئبالكالالمعاملة تدخل ضمن بيع الكالئ -4
، فهي تفضي إلى بيع مؤجل البدلين. 4»نَهى عن بيعِ الْكَالِئِبِالْكَالِئِ«أنه الشريف عن النبي  الحديث

 . 5وهذا ابتداء الدين بالدين، ولا العميل يسلم الثمن، فلا المصرف يسلم السلعة في الحال
فإن ما يحصل أولا بين المصرف والعميل ، أن هذه المعاملة ليست كذلك :مناقشة القول
  .6المأمور بشرائهاوإنما يحصل البيع عند تملك المصرف السلعة ، يكون وعدا لا بيعا

ودليله  ؛ وقد نهى عنها رسول االله المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد أي بيعتين في بيعة -5
أن المواعدة إذا : ووجه دخولها، 7»عن بيعتَينِ في بيعة نَهى «: قَالَأَبِي هريرةَ ما روي عن 

                                                             
حديث  .623ص ، 3462رقم الحديث: ، باب: النهي عن العينة، كتاب: البيوعمصدر سابق، .أبي داود سنن، داود وأب أخرجه1

 .609ص، )ت.لا، المكتب الإسلامي: م.لا، ط:لا( 1ج. صحيح الجامع  الصغير وزياداته، الألباني صحيح (محمد ناصر الدين
وزارة الأوقاف  ينظر:ليحصل بذلك على النقد.، لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ثم يبيعها نقدا، أن يشتري سلعة نسيئةهو 2

 ).14/147(، الموسوعة الفقهية. مرجع سابق، والشئون الإسلامية
، ون الإسلاميةؤووزارة الأوقاف والش .18ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاصينظر:3

  ).14/147(، الموسوعة الفقهية. مرجع سابق
ضعفه الألباني محمد ناصر  ).4/40(، 3060رقم الحديث: ، باب:، كتاب: البيوع، مصدر سابق .أبي داود سنن، داود وأب أخرجه4

. وقال الحاكم حديث صحيح 873ص، )ت.د، الإسلاميالمكتب : م.لا، ط.لا( 1ج. ضعيف الجامع الصغير وزيادته، الألباني الدين
  ).4/40(، نصب الراية. مصدر سابق، على شرط مسلم ( الزيعلي

اختيارات ابن ، محمد صلابيو أسامة  .39-38ص، مرجع سابق.بيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام الدين موسى عفانةینظر:5
  .501ص، مرجع سابق.عبد البر في فقه المعاملات

  .19ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، بن عبد الرحمان قصاصجعفر 6
بيروت: ، 1( ط: 6ج، السنن الكبرى. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، النسائي أحمد بن شعيب بن علي الخراساني  أخرجه:7

حديث حسن صحيح  .67ص، 6183رقم الحديث: ، باب: بيعتين في بيعة، كتاب: البيوع، م) 2001هـ/ 1421، مؤسسة الرسالة
  ).4/20(، نصب الراية. مصدر سابق، (الزيعلي
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فالبيعة ، وكانت هناك بيعتان في بيعة، كانت ملزمة للطرفين صارت عقدا بعد أن كانت وعدا
 . 1الأولى بين المصرف وعميله والثانية بين المصرف والبائع

بأكثر من سعر يومها لأجل  إن هذه الرواية لا تدل على عدم جواز بيع السلعة:مناقشة القول
 لأن معنى الحديث أن يتعاقد الطرفان على شراء سلعة عرض لها سعران دون أن يحدد، الأجل

أما إذا انعقد العقد على أحد ، وهذا يؤدي إلى المنازعة والجهالة، السعر المراد التقيد به في العقد
الثمن في لة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار والع": السعرين فيجوز البيع كما قال الشوكاني

  . 2ن"صورة بيع بثمني
وبأن ، البيع ويقتضي أن يكون عقدابأن الإلزام بالوعد يتنافى مع شرط الرضا في وأجيب:

  . 3ويدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، التركيب إذا أدى إلى محرم فإنه يكون محرم
للزيادة في الثمن فإنها جعلت ، إن هذا البيع يشتمل على الربا: الربا المعاملة علىشمول هذه -6

  .4فهي كالزيادة في الدين لأجل الأجل، مقابل التأجيل
وية لأن الزيادة الرب، قولهم بأن هذا البيع يشبه ربا فهو قول غير مسلم به:القولمناقشة 

. أكيدة فالزيادة هنا حقيقية و. دنانير بدنانير مع زيادة لأجل الأجل : ةفي الدين ما كانت بين متماثل
فالدنانير هنا تقابل السلعة لا . أما الزيادة في ثمن السلعة فهي ليست ربوية لأنها بين مختلفين

أن الأجل ولهذا قرر الفقهاء . فلا يعتبر ربا، على ثمن الوقت الحاضر فلو زاد في الدينار الدنانيرب
كما في السلم وهذا البيع بخلاف الأجل في الديون فلا يجوز أن ، في البيوع قد يكون لهثمن ومقابل

  . 5يقابل بثمن أو زيادة
  . التيسير في بيع المرابحة للآمر بالشراءوجه :الثالثالفرع

في حكم هذه المعاملة المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء كما  اختلف العلماء المعاصرون
حيث أن المانعين قربوا أدلتهم من ، زين ومانعينيتجريه المصارف الإسلامية اليوم بين مج

                                                             
  .18ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص1
. نيلالأوطار، . ومحمدبنعليبنمحمدبنعبداللهالشوكاني315ص ،مرجع سابق.المعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبيرينظر:2

 .447ص، )م2005 -  هـ1426، داربنعفان: ؛القاهرة1: ط( 6ج، للهبنمحمدا طارقبنعوض: تحقيق
  .18ص، . مرجع سابقبالشراء بيع المرابحة للآمر، جعفر بن عبد الرحمان قصاص3
  .314ص، مرجع سابقالمعاملات المالية المعاصرة.، بيرمحمد عثمان ش4
  .316-315ص، المرجع نفسه5
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قواعد العامة ةوالتي توافق الصحيحالعقود الونبيع المرابحة من يرن وزيأما المج، نصوص العلماء
  . الإسلاميةللعقود في الشريعة 

واعتمدوا كذلك على أدلة التيسير ورفع الحرج منها قاعدة " أن الأصل في العقود الحل 
فليس كل يجدون ، وفي القول بالجواز توسيع على الناس. والإباحة" ولا نمنع شيئا إلا بدليل واضح

يترتب على حيث يرى أنه وأيده هذا الرأي حسام الدين عفانة:" ، لاقتناء ما يريدون من يقرضهم
يده الأدلة من الكتاب ؤمن التيسير المشروع الذي ت أنهو، اهرةظالقول بالجواز أيضا مصلحة 

  . 1والسنة"
يتضمنهذا النوع من البيوع حكمة تتجسد في التعاون بين أفراد المجتمع الواحد وبين كما 

ذلك يعهد إلى غيره ممن له لو، إذ أن المشتري مرابحة لا تكون لديه الخبرة في الشراء، ؤسساتالم
فيقوم بالاستعانة  نه لا يستطيع تمويل عملية الشراء بنفسهأكما. خبرة لشرائها ثم بيعها له مرابحة

  . من المصرف
ها وضعوا وأجاز لكن العلماء الذين، والأصل في بيع المرابحة للآمر بالشراء عدم الجواز

الضوابط الشروط و هذهو، ووفقا لبيع المرابحة البسيطة، لضمان صحتها ضوابطشروطا و لها
  :تاليالتعتبر من التيسير على العباد ورفع الحرج عليهم وهي ك

  شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء:أولا:
تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني مع  أن-1

وهذا الشرط يجعل من الضروري أن يكون للمصرف مخازن ليدخل السلعة في حوزته . العميل
وليكون البنك تاجر عملات يساهم في دعم الاقتصاد ، ويعاينه المشتري لديه لتنتفي الشبهات

 . الوطني
يكون الثمن في بيع المرابحة قابلا للزيادة في حالة العجز على السداد؛ كشرط جزائي أو  أن لا-2

 . غرامات تأخير
ويتَّخذ ، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ألا يكون بيع المرابحة ذريعةً إلى الربا -3

  . 2التورقو، كما في بيع العينَة، السلعة وسيلةً لذلك

                                                             
  .42ص، مرجع سابقالمرابحة للآمر بالشراء.بیع ، حسام الدین عفانة1
الشامل ، محمود عبد الكريم أحمد أرشيدو. 319 318ص، . مرجع سابقالمعاصرة المعاملات المالية، محمد عثمان شبيرينظر:2

 . 80- 79ص مرجع سابق،.الإسلاميةفي معاملات وعمليات المصارف 
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 . بيع المرابحة للآمر بالشراء ضوابط: ثانيا
  . خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض-1
، خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين العميل أو المصرف -2

  . بل هي على الأصل من ضمان المصرف
  . 1هالمبيع بينهما إلا بعد  قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكأن لا يقع العقد  -3
  

                                                             
  .)2/98(، مرجع سابق.النوازل الفقهية، بكر أبو زيد1
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  . التجاري الثالث: عقد التأمين المبحث
  الأول: حقيقة التأمين. مطلبال

  : تعريف التأمين. لوالفرع الأ
الخيانة  الخوف ونقيضه، والأمانة: ضد وهو ضد :أمن من الأمن التأمين في اللغة: -1

ذو مأمن قال تعالى: :ان إذا كان أمينا وبيت آمنومعناها:سكون القلب، يقال رجل أم ﴿ بر
 لَدذَا الْبلْ هع1والإيمان ضد الكفر، وهي كذلك بمعنى التصديق ].35: إبراهيم﴾[اج.  

  صطلاح:الاأمين في تال -2
ومنهم من عرفه كنظام تعددت تعريفات التأمين فمنهم من عرفه كعقد أو تطبيق، 

  أو نظرية.
نبدفع مبلغ  مالي أو مؤَنظام مالي يلتزم فيه المهو :" تعريف التأمين كعقد أو تطبيق -أ

إيراد مرتب،أو أي عوض مالي آخر للمستفيد عند وقوع الحادث المرغوب فيه،أو غير 
  .2دفعة واحدةالمرغوب فيه، مدة معينة مقابل دفع المستأمن قسط التأمين بصفة دورية أو 

التعاون  يتهنظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غا: هو تعريفه كنظام أو نظرية -ب
بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية  ،ضرار المخاطر الطارئةأعلى ترميم 

  .3قائمة على أسس وقواعد إحصائية
  .وأنواعهالتأمين أركان: الفرع الثاني

  أولا: أركان التأمين.
  أركانه كالتالي: أن ويتضح من تعريف التأمين كعقد أو تطبيق

1- ؤَالموهو مؤسسة تجارية في الغالب تقوم عليها إدارة متخصصة. ن:م  
  ن من أخطار المستقبل.متؤَوهو الشخص أو المؤسسة التي تريد أن  المؤمن له: -2

                                                             
مصدر . لسان العرب ،وروابن منظ.)134/1( ،مادة: أمن ،مصدر سابق.يس اللغةمقاي معجم ،فارسابن 1

  .1176ص ،منأمادة: ،مصدر سابق.القاموس المحيط ،أباديوالفيروز  .140ص ،منأ:مادة،سابق
 ،النفائسدار  بيروت: ،1الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية. (ط :عبد اللطيف محمود آل محمود،التأمين 2

  .36،ص )م 1994هـ/1414
هـ/ 1404 ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،1نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه.(ط:،مصطفى أحمد الرزقا  3

  .19ص،)م1984
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المأمن ي يدفعه المؤمن له، أو ذوهو العوض المالي ال قسط التأمين: -3
  .رالمخاطبالتعويض أو تغطية  المؤَمنلتزاممقابلا

أو المستفيد عند حصول  للمستأمنن بدفعه مّؤَي يلتزم المذوهو المبلغ ال مبلغ التأمين: -4
ؤَالخطر المن ضده.م  

5- ؤَالخطر المي يؤدي وقوعه إلى تعريض ذال الاحتماليوهو الحدث ن ضده: م
  .1إلى خسائرالأشخاص أو الممتلكات 

  .أنواع التأمين: ثانيا
ب بعض الأشخاص تكتيهو أن  ":)التأمين التبادلي أو التعاوني(تجاري الالتأمين غير  -1

ب منهم مكتتالتعويض لأي منها الذين يتعرضون لنوع من الخطر بمبالغ نقدية ليؤدي 
تعمل على دما يقع عليه الخطر المؤمن منه، كأن يشترك أصحاب سيارات النقل التي عن

طريق معين في دفع مبلغ من كل منهم لدفع تعويض لصاحب السيارة التي يقع لها حادث 
  .2"في الطريق

شركات التأمين المساهمة  "وتقومبه:)القسط الثابت أو المحدد( ذو  التأمين التجاري -2
يقدمه المساهمون بقصد الحصول على ربح من ورائه،  مال وهي شركات تنشأ برأس

 ،ن لهم، وهي التي تتعاقد معهممؤَعن الم الاستقلالتمام  مستقلةوشركة التأمين 
فالمساهمون في هذه الشركات هم المؤمنون والعملاء الذين يبرمون عقود التأمين مع هذه 

  .3"م تختلف وتتعارضلهم، ومصالح الطائفتين في علاقاتهن مالمؤَالشركة هم 
  الثاني: حقيقة التأمين التجاري. المطلب

  : تعريف التأمين التجاري ونشأته.الفرع الأول
ات التأمين المعاصرة وفق هو التأمين الذي تقوم به شرك: تعريف التأمين التجاري -1

  .4الشركة مع الأفراد لتأمينهم من خطر ما عقد تبرمه
  

                                                             
 .90محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، ص1
  .27م)، ص1978هـ/1398؛ لا.م: لا.ن، 1عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم. (ط:  2
  .23ص د.ت)، ،الاعتصامدار  (لا:ط، لا.م: .حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ،حامد حسان حسين3
  .88صمحمد عثمان شبير المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق،  4
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  :نشأة التأمين التجاري -2
 ،المصارف في بيوت تخصصت بدراسة المال ةمين التجاري مع نشأالتأنشأ 

وبدأت مع بواكير الثورة الصناعية في أوساط القرن الثامن عشر ثم سارت مع الحضارة 
رفة وإصدار العملة وتنظيم التأمين يثم أدخل الرأسماليون على أساليب الص ،المادية

التأمين التجاري  انتشرولأجل هذا  ،ينةمستمرة تكفل تحقيق أهداف مع تحسيناتالتجاري 
  .2ة في القرن التاسع عشرالعربيالدول  إلىووصل   .1بأساليب حديثة

  .خصائص التأمين التجاري: الثانيالفرع
  :3يةتيختص عقد التأمين التجاري بالخصائص الآ 

  .4بالقبولهو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين، أي اقتران الإيجاب عقد رضائي: -1
فلا يتم عقد التأمين إلا برضى الطريفين الشركة والمؤَمن له، دون إجبار أحدهما 

  عقد.العلى توقيع 
  .5هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدينعقد لازم للطرفين: -2

ؤَفيلتزم الممؤَن له بدفع الأقساط المتفق عليها إلى المّن في أوقاتها المحددة، م
له،إن وقع الحادث المؤمن المؤَمن بدفع مبلغ التأمين المتفق  عليه إلى المؤَمّن ويلتزم 

  ضده.
  .6لما أعطاه هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاضة:معاوعقد  -3

عند وقوع  له يأخذ مبلغ التأمينفالمؤَمن فكلا العاقدين يأخذ مقابلا لما يدفع، 
(الشركة) يأخذ قسط التأمين مقابل تعهده بدفع مبلغ .والمؤَمّنالخطر مقابل دفع قسط التأمين

  التأمين عند وقوع الخطر.
                                                             

  .64ص،مرجع سابق.التأمين بين الحل والتحريم ،سى عبدهعي 1
  .88ص ،رجع سابقم.المعاملات المالية المعاصرة ،يربشن عثما محمدينظر:2
م)  1993هـ/ 1414دار العواصم المتحدة، ، بيروت:1( ط:  .التأمين وأحكامه ،سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ينظر:3

ود، التأمين معبد اللطيف مح. و93المعاصرة. مرجع سابق، صير المعاملات المالية بشو محمد عثمان . 94- 91ص
  .52-49مرجع سابق، صالاجتماعي.

 .127)، ص2008ط،  لا.م: لا.ن، :(لا1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني. ج 4
  ).1/132، (نفسهمصدرال5
  ).1/139، (المصدر نفسه6



 الفصل الثاني:           أثر مقصد التيسير في المعاملات المالية المعاصرة.
 

- 98 - 
 

العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام هو و: احتماليعقد  -4
في المستقبل تبعا لحدوث أمر  إلادد ذلك يتحولا  ،أعطيأخذ أو القدر الذي القدر الذي العقد

  .1أو غير معروف وقت حصوله ،غير محقق الحصول
له لا يعرفان المؤَمّن والمؤَمن فكل من  ،وعقود التأمين التجاري من هذا القبيل

علق ذلك بأمر احتمالي هو وقوع لتماذا سيعطي كل منهما وماذا سيأخذ، العقد حين إبرام 
بالمؤَمن ضده وعدم وقوعه، وزمن الوقوع، ومقدار الضرر الذي يلحق المؤَمن الحادث 

  عليه.
شروطا وليس أمام  ينبين طريفين، بحيث يملي أحد الطريف هو تعاقدان:إذععقد  -5

  .2الطرف الآخر إلا أن يقبل بها إذا أراد إتمام العقد
ي فيه، الذي هو القووعقد التأمين التجاري من هذا النوع، حيث أن الطرف 

مين يضع شروطا لا تقبل المساومة، ولا المناقشة من قبل التأالمتمثل في شركات المؤَمّن 
  مهما كانت جائرة ظالمة. أدنىاعتراضن عليهم قبولها كاملة دون إلهم، بل  المؤَمن

 ،والمقصود بالزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه عقد زمني: -6
  .3ل العقدمحيكون هو المقياس الذي يقدر به بحيث 

تأمن ولا تفاوض عليها، ولذلك سوشركات التأمين تفرض شروطها على الم
تأمنين بالقوانين، وجعلت تلك الحدود هي ستدخلت الدول للحد من تعسفها لصالح الم

  لا يجوز مخالفتها إلا فيما فيه مصلحة المستأمنين. أمرالأعلى، وجعلتها 
  .أنواع التأمين التجاري: الثالثالفرع 

  موضوعه إلى عدة أنواع وهي: باعتباريتنوع التأمين التجاري 
موضوع هذا التأمين ينصب على المخاطر التي النوع الأول: التأمين على الأشخاص: 

تهدد وجود أو صحة أو سلامة أعضاء الشخص، ومع ذلك فهو لا يعد عقد تعويض بقيمة 
لا يقدر بمال، وإنما هو لدفع مبلغ معين لمواساة الشخص إن الضرر، لأن الضرر هنا 

                                                             
  ).1/137. مصدر سابق، (المدني عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون 1
  ).1/191، (المصدر نفسهينظر:2
  ).1/139، (المصدر نفسه3
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 نؤَمكان حيا أو لورثته من بعده إن كان تأمينا على الحياة لمساعدتهم في تجاوز فَقْد الم
  عليه. وهذا الأخير له عدة أنواع منها:

لطالب  هوعقد يلتزم بمقتضاه المؤَمن مقابل أقساط، بأن يدفعالتأمين على الحياة:  -1
التأمين أو لشخص ثالث مبلغا من المال عند موت المؤَمن على حياته أو بقائه حيا مدة 
معينة، وقد يكون التأمين من شخص على حياة شخص آخر، وقد يكون دفع مبلغ التأمين 
بشكل إيراد شهري. وله عدة أشكال نذكر منها: التأمين في حالة الوفاة، التأمين لحالة 

على حياته)، التأمين المختلط.البقاء(الم نؤَم  
يتعهد المؤَمن بدفع مصاريف العلاج والتشخيص والعمليات  التأمين على المرض: -2

الجراحية وغير ذلك مما يحتاجه المؤَمن له عند مرضه، ويدفع مبلغ التأمين دفعة واحدة 
ما أن يكون عاما شاملا أو على أقساط في مقابل أقساط التأمين، هذا التأمين المرضي إ

  لجميع أنواع الأمراض أو مقتصرا على بعض منها فقط، ويحدد ذلك في وثيقة التأمين.
بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة أو على أقساط  نيتعهد المؤَمالتأمين على الإصابات:  -3

لاج بالإضافة إلى مصاريف الع ،له إصابات خارجية على جسم المؤَمنفي حالة حدوث 
نفسه وإما للمستفيد المعين إذا مات المشترك في   المؤَمنوالأدوية خلال مدة العقد إما 

  .التأمين
وهناك أنواع أخرى للتأمين، منها التأمين على الزواج والأولاد. والتأمين على 

  . الهرم والشيخوخة
ؤَمن بتعويض عقد يتعهد بموجبه الم الثاني: التأمين على الأموال والممتلكات:النوع 

المستأمن عن الخسائر التي تحدث لممتلكاته في فترة العقد سواء كانت خسائر كلية أو 
جزئية في مقابل أقساط بهدف حماية الأموال والممتلكات، ويعم هذا التأمين جميع الأموال 
العامة والخاصة أيا كان نوعها وجميع المخاطر المتصورة مهما كانت درجتها ومصدرها. 

هو  أوسع وأشمل أنواع التأمين حيث يندرج تحته جميع ممتلكات الدول والشركات و
والجماعات والأفراد، فكل الأموال والممتلكات في البر والبحر والجو مؤمنة ضمن هذا 

  القسم وتحت مسميات تفوق الحصر والعد.
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المؤَمن له يقصد به إبرام عقود تغطي   النوع الثالث: التأمين ضد المسؤولية المدنية: 
عن مسؤوليته اتجاه الغير عن حوادث ينجم عنها ضرر جسماني أو مادي لممتلكاتهم 
(تأمين لذمة المؤَمن له)، أي أن المؤَمن يتعهد بتعويض المتضرر عن الخسائر التي تحدث 
له نتيجة للمسؤولية التقصيرية للمستأمن (من تصرفات خاطئة أو إهمال أو إكراه...)، 

يتحمل المؤَمن ما يجب اتجاه الغير في حالة حدوث ضرر منه، في مقابل الأقساط التي ف
يدفعها هذا الأخير. ويدخل تحت هذا الفرع تأمين السيارات والطائرات والبواخر 
 اوالقطارات وعقود المقاولات وخدمات الأطباء والمهندسين ممن قد يلحق عملهم أضرار

  بالآخرين. 
ع مقتصراً على المسؤولية المدنية بحيث لا يتدخل مع تأمين ويكون هذا النو

  .1الأموال والممتلكات
  .حكم التأمين التجاريالثالث:  المطلب

  وتفصيله كالتالي: العلماء في حكم هذا العقد بين محرم ومجيز  اختلف
  القائلون بعدم الجواز وأدلتهم.الأول:  الفرع

التجاري حرام شرعا وهو قول الأكثرية من يرى أصحاب هذا القول أن التأمين 
  :دلة التاليةالأ، واستدلوا ب2العلماء

 –وربا النسيئة  الفضلربا  -عقود التأمين تتضمن الربا بنوعيه بمعنىأن:التأمين ربا -1
يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما ﴿ لقوله تعالى:وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا 

بتُم فَلَكُم بقي من الربا إِن كُنْتُم مؤْمنين. فَإِن لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحربٍ من اللَّه ورسولِه وإِن تُ

                                                             
عبد اللطيف محمود آل محمود، . و74-72مرجع سابق، ص.التأمين وأحكامه ،سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ينظر:1

عقد  ،إبراهيم بن عبد الرحمان العروان. و44- 42سابق، ص الإسلامية. مرجعالتأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة 
- 24م ) ص1995هـ/ 1415 ،السعودية: مركز البحوث التربوية ،1التأمين التجاري وحكمه في الفقه الإسلامي. (ط: 

  .96-94مرجع سابق، ص.. ومحمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة27
هـ/ 1418،دار الثقافة: الدوحة،(لا: ط1ج قتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة.الا ،السالوسعلي أحمد :ينظر2

  .98ص ،مرجع سابق. المعاصرة المعاملات المالية ،يرب. ومحمد عثمان ش485486ص ،م)1998
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علماء على الجمع وقد أ. 1]279-278: البقرة﴾[ن رءوس أَموالِكُم لَا تَظْلمون ولَا تُظْلَمو
  . 2امتحريمه

مينمالا دفعة واحدة أو أإذ المستأمن يدفع قسط الت ،مال بمال ةفعقد التأمين مبادل
د عليه. إذا وقع الخطرمبلغ التأمين مالا دفعة واحدة تروشركة التأمين  ،على أقساط دورية

إذا كان قسط .وهذا يقتضي تحقق ربا النسيئة ،معلومة أو مجهولة ،أو على أقساط دورية
مين أكبر من التأإذا كان مبلغ  ،مع ذلك ربا الفضل فيهتحقق يالتأمين ومبلغه متماثلين،كما 

إذا تحقق مين على الأشخاص والتأمين للأضرار التأالقسط أو العكس، وهذا ينطبق على 
  .الخطر

يتضمن نصا  - حياة للبقاءكالتأمين على ال–وبعض عقود التأمين على الأشخاص 
  .3ليها فائدة ربوية وهذا صريح الرباإصريحا بدفع الشركة الأقساط مضافا 

إن الربا لا يتحقق في التأمين، لأن التأمين مبادلة نقود بمنفعة،  :مناقشة القول
 نةَ بادبوالمنفعة ليست من الأصناف الستة الواردة في حديث الربا الذي روي عنع

، والْبر ينْهى عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ، والْفضة بِالْفضة» :الصامت قَالَ: إِنِّي سمعتُ رسولَ 
عينٍ، فَمن زاد، بِالْبر، والشَّعيرِ بِالشَّعيرِ، والتَّمرِ بِالتَّمرِ، والْملْحِ بِالْملْحِ، إِلَّا سواء بِسواء، عينًا بِ

ط ، ولا ما ألحق بها، وحقيقة هذه المنفعة أن المبادلة تكون بين الأقسا4»أَوِ ازداد، فَقَد أَربى
التي يدفعها المؤمن له والأمان الذي يضمنه المؤمن. يدل على ذلك أن مبلغ التأمين لا 
يدفع إلا إذا وقع الخطر، ولو كان عوضا عن الأقساط لوجب دفعه في كل حال. كما أنه لا 

زيادة، مما يدل على أنه ليس بمعاوضة يراد بها الربح  بمقدار الضرر من غيريدفع إلا 
  .5ل بالنسبة للمؤمن لهوتنمية الما

                                                             
  303ص، مرجع سابق. عبد اللطيف محمود، التأمين الاجتماعي 1
 ).12/112مصدر سابق، (.المبسوط ،والسرخسي ).2/129مصدر سابق، (.ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2
  .303ص،مرجع سابق.الاجتماعيالتأمين  عبد اللطيف محمود،  3
، 1587، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث: ،المسند الصحيحأخرجه مسلم 4
)3/1210.( 
  .225سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمين وأحكامه. مرجع سابق، ص  5
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كما أن أخذ المستأمن في التأمين على الحياة فائدة ربوية علاوة على مبلغ الأقساط 
التي يستعيدها إن ظل حيا بعد المدة المحددة في العقد ليس من ضرورة التأمين على الحياة 

م عليه رط في العقد يمكن الحكتولوازمه من حيث كونه نظاما تأمينيا، بل هذا شرط يش
  .1وحده دون الحكم على نظام التأمين ذاته

تضمنت غررا كثيرا أو فاحشا  ،اوضات ماليةمعفعقود التأمين عقود  التأمين غرر: -2
  .2فبطلت

  .3الصديق محمد الأمين الضرير اختارهوالغرر ما يكون مستور العاقبة وهذا ما 
عن بيعِ الْحصاة، وعن بيعِ نَهى رسولُ االلهِ «، قَالَ: أَبِي هريرةَودليل التحريم عن 

  .4»الْغَررِ
اوضات هو الغرر الكثير الفاحش وهو ماكان في المععقود  يفسدوالغرر الذي 

حصول محل العقد من ثمن ومبيع كبيع الطير في الهواء، أما الغرر السير فهو لايفسد 
عادة مثل بيع اللوز  الاحترازعنهمكن لا ي،واوضات،لأنه يفضي إلى نزاعععقود الم

  بقشره.
لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف  ،على الغرر الفاحش مشتملوعقد التأمين  

وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما 
  .ولا يأخذ شيئاوقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط المؤمن، به  التزم

لأن مبلغ التأمينالذي وقع العقد عليه  قد  ،وكذلك يتضمن الغرر في الحصول 
وقد لا يحصل عليه لأن حصوله يتوقف على حصول الخطر  ،يحصل عليه المستأمن

ن من ولأن مجموع أقساط التأمين التي يقدر المؤم ،المؤمن منه. وهو قد يقع وقد لا يقع

                                                             
  .53مصطفى الزرقا، نظام التأمين. مرجع سابق، ص 1
  .446ص ،مرجع سابق.حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ،حسين حامد حسان 2
  .645ص  ،مرجع سابق.الغرر و أثره في العقود،الصديق محمد الأمين الضرير3
، 1513، رقم الحديث: والبيع الذي فيه غرر،باب: بطلان بيع الحصاة،البيوع :كتاب ،المسند الصحيح،أخرجه مسلم4
)3/1153(  
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حصل،لأنها تتوقف بمجرد وقوع الخطر وهو ي قد يحصل وقد لامن المستأمن  استيفاءها
  .1احتمال

حاول بعض الباحثين في عقود التأمين نفي صفة المعاوضة على  :مناقشة القول
هذه العقود وإدخالها في دائرة التبرع، بمقولة أن هذه العقود تعاون وتضامن وبذل 

شركات التأمين، وغرضهم من نفي وتضحية، ويطبقون هذا القول على العقود التي تبرمها 
المعاوضة المالية عن العقود وصيغتها بصفة  التعاون والبذل والتضحية والتبرع، هو 
الوصول من ذلك إلى القول بعدم تأثير الغرر الفاحش في هذه العقود، لأن الغرر الفاحش 

  .2يؤثر في المعاوضات دون التبرعات
غرر أصلا، حتى بالنسبة إلى المستأمن،  وبالنظر إلى غاية عقد التأمين، ليس فيه

لأن غاية العقد هي الأمان من أثر الخطر المؤمن ضده وهذا حاصل للمستأمن بمجرد 
  .3التعاقد، فإنه به قد أمن عاقبة الخطر الذي يخشاه

كما يرى بعض الباحثين في عقود التأمين، أن الغرر الذي تتضمنه هذه العقود هو 
  .4الذي لا يترتب عليه بطلان المعاوضات الماليةمن نوع الغرر اليسير 

  :التأمين قمار وميسر -3
القمار في لعب زماننا و .اللعبمن صاحبه شيئا فشيئا في  يأخذوهو أن  :القمار

  .5كل لعب يشترط فيه غالبا من المتقابلين شيء من المغلوب
والميسر: قمار العرب بالأزلام، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله، 

  .6ميسرالفأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، وكل شيء فيه قمار فهو 
م غروعقد التأمين يتضمن ذلك لما فيه من مخاطرة في أصل العقد تتحقق من 

  بدون جناية أو غنم بدون مقابل.
                                                             

 الاقتصاد،وعلي السالوس .100- 99ص ،مرجع سابق.المعاملات المالية المعاصرة ،رشبيمحمد عثمان  ينظر:1
  .492-491ص ،مرجع سابق.الإسلامي

  .479حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين. مرجع سابق، ص 2
  .162مصطفى الزرقا ، نظام التأمين. مرجع سابق، ص 3
  .485حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين. مرجع سابق، ص 4
  .370 -369ص،مرجع سابق.الإسلامي الاقتصاديالمعجم  ،أحمد الشرباصي  5
  .451ص ،المرجع نفسه6
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نه لم يتسبب في وقوعه. وقد أغ التأمين بعد وقوع الخطر مع ن مبلم المؤمغرفقد ي
ن ضده وبذلك يغنم جميع الأقساط المدفوعة من قبل المستأمن عند عدم وقوع الخطر المؤم

يأخذها بدوم مقابل وهذه الجهالة الفاحشة في العقد تجعله من عقود القمار أو الميسر 
الَّذين آَمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر والْأَنْصاب والْأَزلَام رِجس يا أَيها ﴿ لقوله تعالى:1المنهي عنها

ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم.  اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب عوقي أَن طَانالشَّي رِيدا يإِنَّم
الْمرِ وي الْخَمفوننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لَاةنِ الصعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيرِ وس91-90﴾[المائدة: ي.[  

المطيعي: " عقد التأمين عقد فاسد شرعا، وذلك لأنه معلق بخيت قال الشيخ محمد
  .2"ىعلى خطر، تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معن

ومات،  المالقامرة، لأنه إن دفع شخص بعض والتأمين على الحياة نوع من الم
فبأي حق يستحق كل المبلغ. وإن عاش حتى نهاية مدة التأمين فإنه يأخذ المال الذي دفعه 

  .3مع فائدة، وهذا ربا
إن حقيقة التأمين تختلف عن حقيقة القمار شرعا وقانونا، وإن كان  :مناقشة القول

في كل منهما غرر، فالقمار ضرب من اللهو واللعب يقصد به الحصول على المال عن 
طريق الحظ والمصادفة، وهو يؤدي دائما إلى خسارة أحد الطرفين وربح الطرف الآخر، 

  .4اء وصاد عن ذكر االله وعن الصلاةولهذا وصفه القرآن بأنه موقع في العداوة والبغض
ثم إن عقد التامين يعطي المستأمن طمأنينة وأمانا من نتائج الأخطار الجائحة التي 
لولا التأمين من نتائجها إذا وقعت قد تذهب بكل ثروته أو قدرته، فتكون حالقة ساحقة. 

بذاتها الكارثة فأين هذا الأمان والاطمئنان لأحد المقامرين في ألعاب القمار التي هي 
  .5تشبيه الشيء بضده أو إلحاقه بنقيضه غالحالقة، فهل يسو

والقانون يحرم المقامرة في حين أنه يجيز عقد التأمين ولا يعتبره من القمار، 
ويفرق شراح القانون بين التأمين والقمار بأن التامين يقوم على التعاون بين المستأمنين 

                                                             
  .46-45مرجع سابق،ص.عقد التأمين التجاري وحكمه في الفقه الإسلامي ،بن عبد الرحمان العروان إبراهيم 1
  .645ص ،مرجع سابق.قودلأمين الضرير. الغرر وأثره في العالصديق محمد ا2
  .27مصطفى الزرقا، نظام التأمين. مرجع سابق، ص 3
  .645الضرير، الغرر وأثره في العقود. صالصديق محمد الأمين 4
  .46مصطفى الزرقا ، نظام التأمين. مرجع سابق، ص  5
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يع المخاطر بين أكثر عدد ممكن من الأفراد بدلا من أن وذلك التعاون الذي يؤدي إلى توز
يتحمل كل فرد عبء ما يصيبه من الكارثة وحده، ويؤدي أيضا  إلى كفالة الأمان 
للمستأمن والمؤمن معا،  فالمستأمن واثق من الحصول على ما التزم المؤمن بأدائه، 

لتعويض سيدفع من الرصيد والمؤمن مطمئن أيضا إلى أنه سيفي بما التزم به، لأن ا
المشترك، الذي تعاون المستأمنون على جمعه، لا من مال المؤمن الخاص. وعلى هذا فلا 

  .1مبرر لقياس التأمين على القمار
  :ئلالكابكالئدين بدين أو بيع بيعالتأمين عقد -4

وعرفه ابن عرفة بأنه:" بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر 
  .2على الآخرأحدهم 

الفقهاء بيع الدين المؤخر بالدين  اصطلاح ئ فيلوالمراد من بيع الكالئبالكا
  .3نهى عن بيع الكالئبالكالئ لما روي عن النبي  ،المؤخر

ن يلتزم مين على أقساط، فهو دين في ذمته، والمؤمالتأفالمستأمن يلتزم بدفع قسط 
فهو دين في ذمته إذا  ،عند تحقق الخطربدفع مبلغ التأمين دفعة واحدة أو على دفعات 

في  عن النبي وهذا ما يعرف في الشرع بيع الكالئبالكالئ الذي نهى  ،تحقق الخطر
نطبق إلا على العقود التي ي، وهذا الدليل لا 4»نَهى عن بيعِ الْكَالِئِبِالْكَالِئِ«الحديث الشريف 

  .5دفعة واحدة فلا يشملها يكون فيهاما مقسطا، أما قسط التأمين يكون فيها 
  
  
  
  

                                                             
  .646الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود. مرجع سابق، ص 1
2بيروت:  ،1(ط: 1، جشرح حدود ابن عرفة. تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري ،اعمحمد الأنصاري الرص

  .348م)، ص1993، دار الغرب الإسلامي
  . 103مرجع سابق، ص.المعاملات المالية المعاصرة ،يرشبمحمد عثمان 3
  سبق تخريجه. 4
  .303ص ،مرجع سابق. التأمين الاجتماعي ،عبد اللطيف محمود 5
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  قائلون بالجواز وأدلتهم.الالثاني:  الفرع
. منهم ذهب فريق آخر من العلماء المعاصرين إلى صحة عقد التأمين التجاري

  واستدلوا بما يلي: 1الدكتور مصطفى الزرقا،
  القياس على نظام العاقلة:  -1

من الأقارب من قبل الأب الذين  ؛ أي هم العصبة2العاقلة هم العصبة من النسب والولاء
  .3يعطون دية القتيل الخطأ

ولهذا النظام غايتين أولهما تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطئ، والثانية 
صيانة دماء ضحايا الخطأ، عن أن تذهب هدرا، لأن الجاني المخطئ قد يكون فقيرا لا 

  يستطيع التأدية فتضيع الدية. 
لتنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث المالية يجعله  اابفما المانع من أن يفتح ب

ملزما بطريق التعاقد والإرادة الحرة، كما جعله الشرع إلزاميا دون تعاقد في نظام 
، فقياس التأمين على نظام العواقل للتشابه وفي علة التعاون على تحمل 4العواقل؟

  .5المسؤولية المالية
المجيزين للتأمين على نظام العاقلة لا يصح، لأن نظام أن قياس : مناقشة القول

العاقلة يقوم على التعاون والتكافل الاجتماعي، لا على أساس التجارة، وتحصيل الأرباح، 
ولأن العاقلة أسرة يربطها الدم والرحم التي أمر االله بوصلها، وهذه المعاني غير موجودة 

  .6في شركة التأمين التجارية
  صل في العقود الإباحة". قاعدة:" الأ -2

يحتج أصحاب هذا القول بأن الأصل في العقود الإباحة، إلا ما دلّ الدليل الشرعي 
فاالله خلق ].29[البقرة: ﴾ هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا:﴿على تحريمه لقوله تعالى

                                                             
 151نظام التأمين. مرجع سابق، ص مصطفى الزرقا، :ينظر1
 ).5/39مصدر سابق، (البهوتي، كشاف القناع، :ينظر2
  .300أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي. مرجع سابق، ص  3
  . 106. وشبير، المعاملات المالية، مرجع سابق، ص60الزرقا، نظام التأمين، مرجع سابق، ص:ينظر4
الإسلامي، ، عمان: المكتب 1سعد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام. (ط:  5

  .213م)، ص2002هـ/1423
  .111-110محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة. مرجع سابق، ص6
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لتحريم، ومن هذه المباحات كل شيء على وجه الإباحة لخلقه، إلا ما استثناه الدليل با
  .1العقود، وعقد التأمين واحد منها ولم يرد نص بخصوصه بالتحريم

قال الشيخ مصطفى الزرقا:" إن الشرع الإسلامي لم يحصر الناس في الأنواع 
المعرفة قبلا من العقود، بل للناس أن يبتكروا أنواعا جديدة تدعوهم حاجتهم الزمنية إليها 

  .2الشرائط العامة المشار إليهابعد أن نستوفي 
م، ولكن ما لم يرد ما يمنعها أن الأصل في العقود الإباحة مسل: مناقشة القول

، وهذا العقد ممنوع شرعا، لاشتماله على المقامرة والغرر، فضلا عن هذا فهو عقد اشرع
تاب فيه ربا، وبيع الدين بالدين، وأكل أموال الناس بالباطل، وكلها محرمة شرعا بالك

  .3والسنة والإجماع
  جواز التأمين على المصلحة:  -3

احتج من قال بجواز التأمين بالمصلحة المرسلة، وأنها أحسن الأدلة الشرعية التي 
اهرة ملائمة لتصرفات الشرع، جاز بناء ظيبنى عليها الأحكام، فإن وجدت مصلحة 

مصلحة عامة للناس فهو وسيلة الأحكام استنادا إليها، بناء على المصلحة. والتأمين فيه 
وتكوين رؤوس الأموال المفيدة في الإنتاج والتصنيع، وفيه طمأنينة لأصحاب  رللإدخا

الأموال والتجارات والصناعات، وتغلب على تكاليف الحياة، وذلك كله يحقق مصلحة 
عامة للمسلمين، فهو مصلحة مناسبة، فيكون له حكم المصالح العامة ويثبت العمل به 

  .4عاشر
أن الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة : مناقشة القول

الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم 
يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة. وهذا محل اجتهاد المجتهدين، والقسم 

                                                             
 .163.مرجع سابق، صالتأمين وأحكامه ،سليمان بن إبراهيم بن ثنيان 1
  .425مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام. مصدر سابق، ص ينظر:و .34الزرقا، نظام التأمين، مرجع سابق، ص2
 1425، القاهرة: دار السلام، 1رمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشريعة الإسلامية من البنوك. (ط: 3

  .200م)، ص2005هـ/
  .201سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمين وأحكامه. مرجع سابق، ص4
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ئه. وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، الثالث ما شهد الشرع بإلغا
  .1فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة

  ن نظام التأمين ضرورة.إ -4
قال الشيخ أحمد الشرباصي:" إن نظام التأمين إذا قام على أساس ربوي فهو 

ر الجهالة والفوضى الذي كثيرا ما يكون عبنا ما ما في التأمين من عنصيمحرم، ولا س
للفرد وغنماضخما متكررا لشركات التأمين. وإذا لم يمكن التخلص فورا من النظام 

اعتبر ضرورة، فيعمل به مؤقتا مع وجوب العمل على  -وفي نظره التأمين -الربوي 
  .2التخلص منه

الداخلية والخارجية وحركة فالأحوال الاقتصادية والحركة المالية في الأسواق 
تنقل الأموال والبضائع، استدعت استحداث نظام التأمين لتجنب الخسائر المالية التي تنجم 
عن الحوادث الكونية والبشرية، ولا يوجد نظام بديل له حتى الآن، فالعمل به ضرورة إلى 

  .3أن يقام البديل
ن ما أباحه االله من طرق أنه لا يصح الاستدلال بالضرورة هنا، فإ:مناقشة القول

ه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة مكسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما  حر
  .4شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين

  شدة الحاجة: -5
وإذا افترضنا جدلا أن نظام التأمين ينطوي على غرر، وأن الغرر فيه من النوع 

بمقتضى القواعد، وعندئذ يأتي سبب آخر لعدم تأثره في  الكثير المانع المؤثر في العقود،
عقود التأمين، وهو شدة الحاجة إليه. فقد أصبح التأمين اليوم عصب التجارة والاستيراد 
في جميع أقطار العالم، فلا تفتح المصارف اعتمادا لمستورد ولا تشحن بضاعة في بر أو 

  .5تأمين لدى إحدى شركاته بحر أو جو ما لم تكن مؤمنا عليها بموجب وثيقة

                                                             
  .493ي. مرجع سابق، صعلي السالوس، الاقتصاد الإسلام 1
  .27مصطفى الزرقا، نظام التأمين . مرجع سابق، ص 2
  .311عبد اللطيف محمود، التأمين الاجتماعي. مرجع سابق، ص 3
  .494علي السالوس، الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق، ص 4
  .164مصطفى الزرقا، نظام التأمين.  مرجع سابق، ص   5
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يرى الدكتور الضرير أن التأمين التعاوني لا شبهة في جوازه،  :مناقشة القول
وأنه يتفق مع دعوة الإسلام إلى التعاون وتفريج  كرب المكروبين، ولذا فإن الحاجة إلى 
التأمين بقسط ثابت في صورته الحاضرة، وإن كانت عامة، إلا أنها غير متعينة، وعلى 

، لأنه عقد معاوضة فيه غرر كثير من غير هذا فإن قواعد الفقه الإسلامي تقتضي بمنعه
حاجة، إذ من الممكن أن نحتفظ بعقد التأمين في جوهره ونستفيد بكل مزاياه مع التمسك 
بقواعد الفقه الإسلامي، وذلك لإبعاد الوسيط الذي يسعى إلى الربح، وجعل التأمين كله 

  .1تأمينا تعاونيا
الدولة، لسيطرة أفراد قلائل على بل التأمين التجاري يمثل خطرا اقتصاديا على 

أموال الناس، والتحكم في وسائل الإنتاج والتوصل به إلى الاحتكار. ولا يعمل بالعرف أو 
بالمصلحة إذا تصادم مع النص الشرعي، والنصوص تحرم الغرر في كل العقود والغرر 

  .2المظنون عند المؤكد لا يصلح سببا لتجاوز النص أيضا
  المضاربة:القياس على عقد  -6

مما احتج به المجيزون للتأمين قياس التأمين على المضاربة، بجامع أنه في 
المضاربة يدفع صاحب المال رأس مال المضاربة إلى المضارب ليتاجر به، ويكون الربح 
بينهما حسب اتفاقهما. وفي التأمين يدفع المؤمن لهم أقساط التأمين ليتاجر بها المؤمن، 

أمين الذي يدفعه المؤمن عند وقوع الخطر هو ربح المؤمن لهم، وتكون ويكون مبلغ الت
أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم هي ربح المؤمن، وبما أن المضاربة جائزة شرعا 

  .3فكذلك يجوز التأمين
أنه لا يجوز أن يكون العقد المذكور عقد المضاربة كما فهمه : مناقشة القول

يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال لأن عقد المضاربة بعض العصريين، 
أهل ووالربح على ما شرطا، والعقد المذكور ليس كذلك، والعمل من جانب المضارب 
غ، التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن البيأخذون الم الشركة (شركة التأمين)، إنما

                                                             
  .658ر وأثره في العقود. مرجع سابق،صالصديق محمد الأمين الضرير، الغر1
  .267وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق ، ص  2
  .186-185سليمان بن ثنيان، التأمين وأحكامه. مرجع سابق، ص 3
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اسدا شرعا، وذلك لأنه معلق على ، فيكون عقد فيلحق المال المؤمن عليه من الضرر
  .1خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى

  أنه من العقود المستجدة:  -7
فعقد التأمين من العقود المستحدثة وتحقق مصالح اقتصادية عظيمة، وما كان 
كذلك كان جائزا شرعا. تحقيقا للمصالح. فلم يرد بهذا العقد نص من كتاب أو سنة، وليس 

سابق مجمع عليه، وفيما عدا ذلك فإن الحكم الشرعي يدور مع المصالح والمفاسد له حكم 
جوازا ومنعا، وعقد التأمين يحقق مصالح اقتصادية للمؤمن والمستأمن والدولة، فيحقق 
الربح للمؤمن، والأمان والتعويض للمستفيدين ويحميهم من البؤس والفقر، وذلك حماية 

تنمية المشروعات الاقتصادية للدولة باستثمارها في المجالات للمجتمع وتستعمل أمواله في 
  .2الصناعية والزراعية والتجارية، فذلك يحكم عليه بالجواز

  .وجه التيسير في عقد التأمين التجاري: الثالثالفرع 
ثة، التي تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية يإن التأمين التجاري من المعاملات الحد

واختلافهم في الحكم راجع إلى تكييفهم لعقد التأمين، فمنهم من كيفه على  بالبحث والتنقيب.
ه من عقود و. فالذين اعتبرةأنه عقد معاوضة، ومنهم من كيفه على أنه عقد منفع

أن فيه ربا وقمار ا معاوضة فإنهم أجروا عليه قواعد وأصول المعاملات المالية، فوجدوال
التي أجازتها الضرورة وحاجة الناس  ةعقود المنفع وغرر...فحرموه، أما الذين اعتبره من

.. إني أخالف ما ذهبتم إليه التي تقتضي التيسير ورفع الحرج عنهم. حيث يقول الزرقا:"
من اعتبار التأمين الذي أسميتموه تجاريا بمختلف أنواعه وصوره حراما، وميزتم بينه 

طريق تعاوني منظم لازاحة نه أوبين ما أسميتموه تعاونيا، وأرى التأمين من حيث 
الأضرار التي تقع على رؤوس أصحابها من المخاطر التي يتعرضون لها، هو في ذاته 
جائز شرعا بجميع صوره الثلاث (وهي: التأمين على الأشياء والتأمين ضد المسؤولية 

  .3المسمى تأمينا ضد الغير، والتأمين المسمى خطأ بالتأمين على الحياة جائز شرعا) "
                                                             

رمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشريعة و .229عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم. مرجع سابق، ص 1
  .199الإسلامية من البنوك. مرجع سابق،ص

  .311عبد اللطيف آل محمود، التأمين الاجتماعي. مرجع سابق، ص2
  .151مرجع سابق، صالزرقا، نظام التأمين.3
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د التأمين تم تخريجه على قواعد التيسير ورفع الحرج، منها قاعدة الأصل في وعق
  من ضروريات التجارة العصرية. تالعقود الإباحة، كما أنها من العقود التي فشت وأصبح

 
 



  
  
  
  
  
  



 الخاتمة
 

- 112 - 
 

الحمد الله الذي بمنّه وفضله تم إنجاز هذا البحث، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
  :وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

 خلصت ، في مقصد التيسير وأثره في المعاملات المالية المعاصرةفمن خلال البحث 
  :إلى جملة من النتائج ولعلّ أهمها ما يأتي

ضرورية، : إن للمقاصد الشرعية أقسام، وهي متفاوتة الدرجة على الترتيب الآتي-1
ة هي التي لا تستقيم الحياة إلا بها، والتحسينية هي من جاجية، تحسينية، فالضروري

كماليات الحياة، أما الحاجية فهي الدرجة الوسطى بينهما، والأخذ بها يرجع إلى اختلاف 
درجة الضرورية بالنسبة لشخص ما، وقد تنزل منزله  أحوال العباد، فقد ترقى إلى

لتوسعة ورفع الحرج، وإذا لم تراع لالتحسينية بالنسبة لشخص آخر، وهي بدورها شرعت 
  .دخل على المكلفين المشقة والعنت

في باب المعاملات أكثر من  خاصةجميع أبواب الفقه، في روعي مقصد التيسير إن -2
لأن مجاله واسع رحب، وهو على أصل الإباحة، إلا ما اشتمل منها ، أبواب الفقه الأخرى

الغرر  يسيرإباحة كثير من العقود عن الشريعة عند تغاضتف، ...على أمر محرم كالربا
الحرج والضيق ومنهف,ومبينة بنصوص الشرع والجهالة، بعكس المحرمات فهي قليلة

 .ليسوا من الشريعة الإسلامية في شيء والشدة
والغاية من تشريع الأحكام، هو الأخذ بالسهل من المأمور دون إفراط أو المقصد  -3

وذلك للحفاظ على . ؛ أي دون تشديد في الأمور أو تهاون في مسائل الحلال والحرامتفريط
 .لأحكامهلالمقاصد الضرورية التي قصد الشارع حفظها بتشريع

المعنى، فمنها ما  ذكرت في النصوص الشرعية، وهي تتداخل معه فيلتيسير ألفاظ ل -4
 .هو أعم من منه، ومنها ما هو أخص

في  توإن كانفهي تكاليف الشرعية الاليسر يتضح في عدم وجوب التكليف بالشاق في -5
راعاه في إذ أن االله سبحانه وتعالى . ظاهرها المشقة والتعب، لكن في باطنها اليسر واللين

 .ى المكلفينقبل وقوع الضرر والمشقة عل التكليف 
، التي يقوم عليها الضرورية د التيسير وسيلة  من وسائل حفظ مصالح الناسمقص -6

ذلك إلى المشقة، وبالتالي يؤدي يوقع الناس في الحرج و بهعدم العمل  إذ أن. النظام العام
 .تعطيل المصالح وعدم تحقيق مقاصد الشرع
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حتى يتقيد ، ضوابطعلى التيسير ورفع الحرج،لذا جعل له  الشريعة الإسلامية مبناها -7
حتى . في الأمور لا يجوز للمسلم أن يتبع الرخص ولا أن يأخذ بالأيسرف.عند الأخذ به بها
 .التشهيالهوى وإلى  دائرة عن الشرع  خرجيلا  
من مقاصد الشريعة العامة والقطعية والتي دلت عليها وأثبتتها النصوص التيسير  -8

نستنتج أن ما ه ، ومنالتشريعأحكام الشرعية القطعية، وهو أصل عظيم بنيت عليه جميع 
اعتبره العلماء مقاصد قطعية وعامة عند البعض هي نفسها خصائص الشريعة وأسسها 

ها عند البعض الآخر التي اعتمدت عليها الشريعة الإسلامية وجعلتها صالحة لكل ادئومب
 .مكان وزمان

، الجهل، العسر السفر، الإكراه، المرض(سبع وهي كما للتيسير أسباب متفق عليها  -9
منها دور في رفع الإثم والحرج والمسؤولية عن  ، ولكل)وعموم البلوى، النسيان، النقص

عند وجود الأعذار، بحيث تتغير الأحكام بتغير  ورفع الحرجلهذا شرع التيسير  .المكلفين
المشقة , :الظروف والأحوال، ومنه شرعت لنا الرخص التي بنى العلماء عليها قواعد مثل

و الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وقاعدة الضرورات , تجلب التيسير
و ملجأ للقول بالجواز في حيث كانت قواعد التيسير هذه مستندا لهم أ...تبيح المحظورات

 . معظم المعاملات المالية المستجدة
من يسر الشريعة أنها صالحة لكل مكان وزمان، إذ أن الرسالة المحمدية خاتمة لكل  - 10

الشرائع، وبانقطاع الوحي انقطعت معه كل التشريعات لكن التشريعات والوقائع لم تنقطع، 
وهو دليل شرعي  لات بالقياس،ز الكثير من المعاميحيث عمل العلماء على تجو

وهذا مظهر من مظاهر  .منصوص على جوازها بأخرىألحقوا معاملات مستجدة معتبرف
 .التيسير على الأمة

وإنما جوزت  ،الأصل فيها عدم الجواز،المعاملات المالية التي بنيت على التيسير - 11
لحاجة الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم، حيث أن التيسير استثناء اقتضته حاجة الناس 

 .- الأصولمن استثناء  – في بعض المعاملات
  

 .لحمد الله رب العالمينوا
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  .الكريمة فهرس الآيات القرآنية  -1
  

رقم   السورة  طرف الآية
  الآية

  الصفحة

  ﴿هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا﴾

  ـرةقـالبـ

29  58-106  
 همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم إِلَي يا أُوحي مف 58  145  ﴾..﴿قُلْ لَا أَجِد  

ونَّكُم بِشَيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من الْأَموالِ ﴿ولَنَبلُ
﴾اترالثَّمالْأَنْفُسِ وو  

155  47  

﴾ هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض73-55  173  ﴿فَم  
  30  184  يامٍ أُخَر﴾﴿فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَ

﴾اللَّه بِه كُمباسحي تُخْفُوه أَو كُمي أَنْفُسا فوا مدتُب إِن30-15  184  ﴿و  
﴿﴾رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي  
  

185-  
186  

14-28-29  
31-36  

  44  208 ه لَكُم عدو مبِين﴾﴿ولَا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّ
  20  231 ﴿ولَا تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدوا﴾

﴿لَا تُضار والِدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ 
﴾ذَلِك  

233  20  

  86  275  ﴾ وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا ﴿
الر نم يقا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ينا الَّذها أَيا﴿ ي100-68  278  ﴾ب  

﴿ ﴾ ولِهسرو اللَّه نبٍ مرلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع لَم 100-68  279  فَإِن  
﴿ ﴾ ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع كَان إِن68  280  و  

  30  186 ﴿لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها﴾
  68  130  عمران آل  ﴾ضعافًا مضاعفَةً ﴿يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا الربا أَ

  31  27  النساء  ﴿يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُم وخُلقَ الْإِنْسان ضعيفًا﴾
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ها أَيلِ﴿ياطبِالْب نَكُميب الَكُمونُوا لَا تَأْكُلُوا أَمآَم ين16  28 ﴾...ا الَّذ  
﴿وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ 

﴾  

  المائدة

2  69  

﴿لَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يم﴾كُمرطَهلِي رِيدي 30-14  6  ن  
﴿ طسبِالْق اءدشُه لِلَّه ينامنُوا كُونُوا قَوآَم ينا الَّذها أَي17  8  ﴾..ي  

  10  48  ﴿لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا﴾
رسيالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآَم ينا الَّذها أَيي ﴿ ... لْ أَنْتُمفَه

﴾وننْتَهم  
90-
91  

103  

 ؤْكُمتَس لَكُم دتُب إِن اءأَشْي نأَلُوا عنُوا لَا تَسآَم ينا الَّذها أَيي  101  34  
 هادبلِع جي أَخْرالَّت زِينَةَ اللَّه مرح نقُلْ م ﴿ نم اتبالطَّيو

قزالر ﴾ 
  الأعراف

32  58  

  25  42  ﴿والَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات لَا نُكَلِّفُ نَفْسا إِلَّا وسعها﴾
﴿﴾هِملَيي كَانَتْ عالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص منْهع عضي31-26  157 و  

﴾مهيفَنَس وا اللَّهنَس﴿  

  التوبة

9  44  
  49  81  ﴾..في الْحر قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حرا﴿وقَالُوا لَا تَنْفروا 

﴿لَيس علَى الضعفَاء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَا 
 جرح قُوننْفا يم ونجِدي..﴾  

91  31  

  80  20  يوسف  ﴾وشَروه بِثَمن بخْس ﴿
  ﴾وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ ﴿

  النحل
9  9  

  ىشْربةً ومحرى ودهو ءانًا لِكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَزو
ينملسلِلْم 

89  37  

﴾ينالَمةً لِلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرم32  107  الأنبياء ﴿و  
  73-30-28  78  الحج ﴿وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴾

  31  61  النور﴿لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى 
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﴾كُملَى أَنْفُسلَا عو جررِيضِ حالْم  

﴿  يي غَنبر فَإِن كَفَر نمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو
﴾النمل  كَرِيم  

40  17  

  60  37  الدخان  خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بينَهما لَاعبِين﴾﴿وما 
﴿ واعلَموا أَن فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الْأَمرِ 

﴾تُّمن62  7  الحجرات لَع  

﴿﴾هِنلَيقُوا عيلِتُض نوهارلَا تُض20  6  الطلاق  و  
 شْرِكْنلَا ي لَى أَنع نَكعايبنَاتُ يؤْمالْم كاءإِذَا ج ا النَّبِيها أَيي﴿

  13  12  الممتحنة  ﴾..بِاللَّه شَيئًا
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  .الشريفة فهرس الأحاديث النبوية  -2

    المخَرج  طرف الحديث
  الصفحة

 »أَلَ عس نم مرج ينملسالم ظَمأَع إنشَيء 59  البخاري  .»..ِن  
  33  الشيخان  .»أَيها النَّاس قَد فُرِض علَيكُم الْحج فَحجوا « 
 » نْهرٍ فَأْتُوا مبِأَم تُكُمرإِذَا أَمو ،وهبتَنفَاج ءشَي نع تُكُميفَإِذَا نَه

تُمتَطَعا اس70-30  البخاري  »م  

  32  البخاري    »لَى اللَّه الحنيفيةُ السمحةُأَحب الدينِ إِ« 
»الْب أَذْنَاب أَخَذْتُمو ،ينَةبِالْع تُمعايعِإِذَا تَبربِالز يتُمضر91  داود وأب  » ..قَرِ، و  
» امرالْحو تَابِهي كف لَّ اللَّها أَحلَالُ م61  ابن ماجه .».. الْح  
»ينالد إِن هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد شَادي لَنو ،رس34  البخاري  .»....ي  
إِن اللَّه قَد تَجاوز عن أُمتي الْخَطَأَ، والنِّسيان، وما استُكْرِهوا «

هلَيع«  .  
  45-41  ابن ماجه

»الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم هضرع12  مسلم  .»و  
»اررلَا ضو رر32-20  ابن ماجه  .»لَا ض  
داود  وبأ   .»...لَا يحلُّ سلَفٌ وبيع، ولَا شَرطَانِ في بيعٍ«

  ذيوالترم
90  

» اكوبِالس متُهرلَى النَّاسِ لَأَمع ي أَوتلَى أُمأَشُقَّ ع لاَ أَن52-34  الشيخان  » لَو  
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  .فهرس الآثار  -3

راوي    الأثرطرف 
    المخَرج   الحديث

  الصفحة
إِذَا قُلْتَ أَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّه، فَلاَ تَقُلْ حي علَى " 

 ،لاَةقُلْالص :»كُموتيي بلُّوا فص«.  
  35  البخاري  ابن سرين

  28   مسلم  /  .  »فَنَبذَ النَاس خَواتمهم: لاَ أَلْبسه أبدا قَال: فنبذ وقال«
  96  مسلم  ابن عباس  »أَلَا تُراهم يتَبايعون بِالذَّهبِ والطَّعام مرجأٌ«

»بِسإِذَا ي طَبالر نْقُصأَي«  
سعد بن أبي 

  وقاص
مالك بن 

  أنس
70  

ن لَم تَستَطع فَعلَى صلِّ قَائِما، فَإِن لَم تَستَطع فَقَاعدا، فَإِ«
  »جنْبٍ

عمران بن 
  42  البخاري  حصين

»ضقْبتَّى يح اعبي أَن امالطَّع و90  البخاري  ابن عباس  »فَه  
» كُموجِ إِلَيالخُر ني مننَعمي لَمو تُمنَعي صتُ الَّذأَير قَد

  نالشيخا  أم المؤمنين  .»...إِلَّا أَنِّي خَشيتُ 
34  

  »لَا آمرك ولَا أَنْهاك أَحلَّتْهما آيةٌ وحرمتْهما آيةٌ«
عثمان بن 

  عفان
الدار 
  قطني

71  

مصنف   ابن عباس  »لَا يشَارِك يهوديا، ولَا نَصرانيا، ولَا مجوسيا«
  أبي شيبة

69  

مصنف   ريرةأبو ه  »لِأَنَّهم يربون والربا لَا يحلُّ«
  أبي شيبة

69  

 با، ومؤْكلَه، وكَاتبه،آكلَ الر لَعن رسولُ االلهِ «
هيدشَاهقَالَ »وو ، :»اءوس مه «.  

جابر بن عبد 
  69  مسلم  االله

ما خُير رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بين أَمرينِ إِلَّا «
سا أَخَذَ أَيمه33  الشيخان  أم المؤمنين  .»...ر  

  92  النسائي  أبو هريرة  .»عن بيعتَينِ في بيعة نَهى «
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  102  مسلم  أبو هريرة  »عن بيعِ الْحصاة، وعن بيعِ الْغَررِنَهى رسولُ االلهِ «
إِلَّا  ..عنِ الْمحاقَلَة والْمزابنَة  نَهى رسولُ االلهِ «

  »الْعرايا
جابر بن عبد 

  الشيخان  االله
77  

  105-92  داود وأب  /  » نَهى عن بيعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ«
»نِ التَّكَلُّف35  البخاري  أنس بن مالك  .»نُهِينَا ع  
فضة، والْبر ينْهى عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ، والْفضة بِالْ«
  »بربِالْ

عبادة بن 
  101  مسلم  الصامت
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  .القواعدفهرس   -4
  

  الصفحة  القاعدة 
  76  .اختلاط جزء محرم بالكثير المباح

  54  .الأمر إذا ضاق اتسع
  56  .الأصل في الأشياء الإباحة وفي المضار التحريم والمنع

  56  .الاضطرار لا يبطل حق الغير
  71  .حرام غلب الحرامإن اجتمع الحلال و ال

  73-56  .الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
  71  .المصالح بدرء المفاسد أولى أو مقدم على جل

  54  .وراتظالضرورات تبيح المح
  55  .ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها

  55  .ما جاز لعذر بطل بزواله
  77  .ما لم يمكن التحرز منه فهو عفو

  52 .رسييالت المشقة تجلب
  55  .سور لا يسقط بالمعسوريالم

  72  .يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا
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  فهرس المصادر والمراجع  -5
  الكتب: أولا

  القرآن الكريم
  :التفسير وعلوم القرآن : أولا
مكتبة المعارف، : ط،  الرياض.لا. (سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني.1

  .)ت.لا
  .)ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.لا. (أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الآثار.2
،   2:ط(، شعيب الأرنؤوط وآخرون: المحقق مسند الإمام أحمد بن حنبل، ، أحمد بن حنبل.3

  .)م1999/ هـ 1420، ممؤسسة الرسالة،لا
 يبةعبد القادر ش: تحقيق. بخاريال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح.4

  .)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا(محمد، 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث .5

  ).م1989/هـ1419، دار الكتب العلمية، 1: ط. (الرافعي الكبير
  .)ت.مكتبة المعارف، د: ، الرياض1: ط(، سنن ابن ماجه، هابن ماج محمد بن يزيد القزويني.6

  :وشروحهالحديث النبوي  - ثانيا
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد : تحقيق. جار االله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف.7

  .)م1938/هـ1418مكتبة العبيكان، : ، الرياض1:ط(معوض، 
ن عبد المحسن االله ب عبد: تحقيق. جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور.8

  .)م  2003/ هـ  1424مركز هجر، : ، القاهرة1:ط(التركي، 
  .)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا(تحقيق أحمد محمد شاكر، .  الحافظ ابن كثير، عمدة التفسير.9

دار : ، القاهرة2: ط. ( سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي، المنتقى شرح الموطأ.10
  .)هـ 1332الكتاب الإسلامي، 

السلام  عبد: تحقيق. اب العزيزتالحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الك دعب.11
  .)م2001/هـ1422دار الكتب العلمية، : ،بيروت1:ط(الشافي محمد،  عبد

المكتب : ، بيروت3:ط. (الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير عبد.12
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  .)م 1984/هـ 1404الإسلامي، 
عادل أحمد عبد : الرحمن بن محمد الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق عبد.13

  .)م1997/هـ1418دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1:ط(الموجود ومحمد عوض، 
. عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زيد العابدين الحدادي، فيض القدير شرح الجامع الصغير.14
  ).هـ1356تجارية الكبرى، المكتبة ال: ، مصر1: ط(
أحمد بن عبد االله : تحقيق.  عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار.15

  .)م 2004/ هـ 1425مكتبة الرشد، : ، الرياض1: ط( للحيدان، االجمعة ومحمد بن إبراهيم 
محمد عوامة، : قتحقي. نصب الراية لأحاديث الهداية ،عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي.16
  ).م1997/هـ1418دار القبلة للثقافة الإسلامية،  -مؤسسة الريان: السعودية -، بيروت1: ط(
: ، بيروت1: ط( شعيب الارنؤوط آخرون، : تحقيق. قطني علي بن عمر بن دينار، سنن الدار.17

  .)م 2004/هـ 1424مؤسسة الرسالة،
محمد : تحقيق. غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد الجزري بن الأثير، النهاية في .18

  ).ت.دار إحياء  التراث العربي، د: ط، بيروت.لا. (الطناحي وطاهر أحمد الزاوي
دار الفكر، : ، بيروت1:ط. (-مفاتيح الغيب -محمد الرازي فخر الدين، تفسير فخر الرازي.19

  ).م1981/ هـ 1401
عبد االله بن عبد المحسن : تحقيق. نمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآ.20

 .)م2006/ه1427مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1: ط(التركي، 
، 1:ط(محب الدين الخطيب،  : محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع  الصحيح،  تحقيق .21

  .)هـ1400المطبعة السلفية ومكتبتها، : القاهرة
تحقيق عبد االله بن عبد المحسن . محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن.22

  .)م  2001/هـ 1422دار هجر،: ،القاهرة1:ط(التركي، 
دار الكتب العلمية، : ط، بيروت:لا. ( االله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن محمد بن عبد.23

  .)ت.د
. رمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين الرواية و الدراية من علم التفسي.24
  .)م 2007/هـ1428دار المعرفة، : ، بيروت4:ط(
طارق بن عوض االله بن : تحقيق. محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، نيل الأوطار.25



 الفھــــــــارس 

- 124 - 
 

  ).م2005 -هـ 1426دار بن عفان، : ؛ القاهرة1: ط( محمد، 
مكتبة المعارف، : ؛ الرياض1: ط. (بن سورة الترمذي،، سنن الترمذي يسىعمحمد بن .26

  .)ت.د
عادل أحمد عبد الموجود، : تحقيق. ي حيان، تفسير البحر المحيطمحمد بن يوسف الشهير بأب.27

  .)م 1993/هـ 1413دار الكتب العلمية، : ، بيروت1:ط(وعلي محمد معوض، 
  .)م1957/هـ1376ن، .م، لا.، لا1: ط. (محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل.28
: ، بيروت2: ط. (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمحمد ناصر الدين الألباني، .29

  ).م1985/ هـ  1405المكتب الإسلامي، 
المكتب الإسلامي، : م.ط، لا.لا. ( ، صحيح الجامع الصغير وزياداتهالألباني محمد ناصر الدين.30

  )ت.لا
( الباقي،  محمد فؤاد عبد: تحقيق. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المسند الصحيح .31

  .)ت.دار إحياء التراث العربي، د: ط، بيروت:لا
دار : ط، بيروت.لا(محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق. ، صحيح مسلمالقشيري مسلم بن الحجاج.32

  .)ت.إحياء التراث العربي، د
م، المطبعة المصرية .،لا1:ط.(مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، صحيح مسلم شرح النووي.33

  .)م1930/هـ1349بالأزهر، 
سعد : تحقيق. عاني والأسانيدميوسف ابن عبد االله بن عبد البر، التمهين لما في الموطأ من ال.34

  .)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا(أحمد أعراب ومحمد الفلاح، 
  .الفقه الإسلامي - ثالثا

  :الفقه المذهبي -أ
  :الفقه الحنفي - 

  .)ت. ار المعرفة، دد: ط، بيروت.لا. ( سي، المبسوطخشمس الدين السر.35
علي : تحقيق. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.36

دار الكتب العلمية، : ، بيروت2: ط(محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، 
  ).م1424/2003

  .)ت.الفكر، ددار : م.ط، لا. لا. (محمد بن محمود بن جمال الدين الروم، العناية شرح الهداية.37
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  :الفقه المالكي - 
مؤسسة الريان، : م.ط، لا: لا. (الصادق عبد الرحمان الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته.38

  .)ت.د
دار : ، بيروت1:ط. (عبد الوهاب علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة .39

  ).م1998/ه1418الكتب العلمية، 
دار : ،  بيروت6:ط(.، بداية المجتهد ونهاية المقتصدطبيمحمد أحمد بن رشد القر .40

  .)ه1402/م1982المعرفة،
محمد أبو الأجفان والطاهر : تحقيق. محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة.41

  .)م1993دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1: ط(المعموري، 
ط، بيروت، : لا(ريم الفضيلي، عبد الك: تحقيق. محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقهية.42

  .)م2002/ه1423المكتبة العصرية، 
دار الغرب : م.، لا1: ط. ( محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات .43

  ).م 1988/ هـ  1408الإسلامي،
  :الفقه الشافعي - 

 محمد: تحقيق. أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب للشيرازي .44
  .)ت.ط،  جدة ، مكتبة الإرشاد، لا.لا( ،نجيب المطيعي

 .)م1990/هـ1410: ط، دار المعرفة، بيروت.لا( .الشافعي ، الأممحمد بن إدريس .45
  :الفقه الحنبلي - 

عبد االله بن عبد المحسن التركيب وعبد الفتاح : تحقيق. عبد االله بن أحمد بن قدامة، المغني.46
  .)م 1986/ هـ1406ار عالم الكتب، د: الرياض، 1:ط( محمد الحلو، 

دار الكتب : ط، لا م.لا. (، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتيمنصور بن يونس بن إدريس .47
  .)ت .العلمية، د

يحي بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  .48
  .)م2003/ هـ1423دار عالم الكتب،:  ط، السعودية: لا(معوض، 

  :الفقه العام -ب
، 1: ط. (إبراهيم بن عبد الرحمان العروان، عقد التأمين التجاري وحكمه في الفقه الإسلامي.49
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  .)م 1995/ هـ1415مركز البحوث التربوية، : السعودية
/ هـ 1401دار الجيل، : م.ط، لا . لا  (. المعجم الاقتصادي الإسلاميأحمد الشرباصي،  .50

  .)م1981
دار ابن :  م.ط، لا.لا. (حمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلاميأحمد بن م.51

  .)هـ1426الجوزي، 
: ط. (اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات من كتابيه التمهيد والاستذكار.52

  ،)م2011/ه1432دار ابن حزم، : ، بيروت1
مؤسسة الرسالة، :،  بيروت1:ط(. ية معاصرةبكر أبو زيد، فقه النوازل قضايا فقه.53

  .)م1996/هـ1416
ط، : لا( عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، : تحقيق. تقي الدين أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى .54

  .)م1995/ هـ1416مجمع ملك فهد، : السعودية
  .)م1996، ن.لا: م.،  لا1:ط(. حسام الدين موسى عفانة، بيع المرابحة للآمر للشراء.55
المكتبة : ،  القدس1:ط(حسام الدين موسى عفانة، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، .56

  .)م2009/هـ1430العلمية دار الطيب، 
دار الاعتصام، : م.ط، لا:لا. (حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين.57

  .)ت.د
دار : ، القاهرة1:ط. (ية من البنوكرمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشريعة الإسلام.58

  .)م2005/هـ 1425السلام، 
 - مصدره –رمضان علي السيد الشرباصي، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي مدارسه  تطوره.59

  .)هـ1403مطبعة الأستانة، : م.؛ لا2: ط. (نظرياته -قواعده
: ، عمان1: ط. (سعد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام.60

  .)م2002/هـ1423المكتب الإسلامي، 
دار الصميعي، : ، الرياض1: ط. (سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة.61

  .)م 2012/هـ  1433
، الأردن، دار 1: ط. (قتصادية معاصرةسليمان الأشقر وآخرون، و بحوث فقهية في قضايا ا.62

  .)م1998/ه 1418النفائس، 
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دار العواصم المتحدة، : ، بيروت1: ط. ( سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمين وأحكامه.63
  .)م 1993/هـ 1414

ط، لا، م، دار ابن : لا. ( صالح بن محمد بن سلمان السلطان، الأسهم حكمها وآثارها.64
  .)الجوزي، د، ت 

ن، .لا: م.ط، لا.لا. (ح بن مقبل العصيمي، الأسهم المختلطة في ميزان الشريعةصال.65
  .)هـ1426

  .)2008ن، .لا: م.ط،  لا.لا. (عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني.66
دار عمر : الإسكندريةط، : لا. (الإسلاميةعبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة .67

  .)ت.الخطاب، د
، 1:ط . (عبد اللطيف محمود آل محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية.68

  .)م 1994/هـ1414دار النفائس، : بيروت
المكتب الإسلامي، : ط، بيروت.لا. (عبد االله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلام.69

  .)م1996/هـ1416
دار : ط، الدوحة: لا(1ج. ضايا الفقهية المعاصرةعلي أحمد السالوسي، الاقتصاد الإسلامي والق.70

  .)م1998/ هـ1418الثقافة، 
: ط، القاهرة: لا(محمد صديق المنشاوي، : تحقيق. علي بن محمد الجرجاني، معجم التعريفات.71

  .)ت.دار الفضيلة، د
مكتبة الفلاح، : ، الكويت1: ط. ( عمر سليمان الأشقر، خصائص الشرعية الإسلامية.72

  .)م1982
  .)م1978/هـ1398ن، .لا: م.؛ لا1: ط. (عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم.73
، الرياض، 1: ط. (مبارك بن سلمان آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة.74

  .)م2005/ هـ  1426دار كنوز إشبيليا، 
: تونس -الجزائر ؛2: ط. (محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.75

  .)ت.الشركة التونسية، لا -المؤسسة الوطنية للكتاب
محمد بن عبد االله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي جمال الدين، المعاني البديعة في معرفة .76

  .)م1999/ه1419ط،  بيروت، دار الكتب العلمية، .لا. (اختلاف أهل الشريعة
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دار : ، الأردن6: ط. ( رة في الفقه الإسلاميمحمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاص.77
  .)م2007/ هـ 1427النفائس، 

: ،  دار النفائس6: ط. (محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي.78
  .)هـ1427الأردن، 

( 1علي دحروج، ج: تحقيق. ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانويمحمد علي .79
  .)م1996مكتبة لبنان ناشرون، : م.، لا1: ط
دار الكتب : بيروت، 1 :ط. (محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية.80

  .)م2003/هـ1424العلمية، 
م 2003/هـ 1424دار الكتب العلمية، : ، بيروت1:ط. (محمد عميم البركة، التعريفات الفقهية.81
(.  
. يف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيهمحمد مصطفى شلبي، المدخل في التعر.82
 .)م2002مطبعة دار التأليف، : ط، مصر.لا(
،  2: ط. (الإسلاميةمحمود عبد الكريم أحمد أرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف .83

  .)هـ1428الأردن، : دار النفائس
في القضايا المعاصرة في  في القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة البحثيمركز التميز .84

  .)هـ1435ن، .لا: ، الرياض1: ط. (المعاملات المالية
مؤسسة : ، بيروت1:ط. (مصطفى أحمد الرزقا، نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه.85

  .)م1984/ هـ1404الرسالة، 
  .)م1998/هـ1418دار القلم،: ، دمشق1:ط. (مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام.86
، مجلة مجمع الفقه صطفى أحمد الزرقا، المصارف معاملاتها ودائعها فوائدهام.87

  .)م2003/هـ1424، 5:ط(الإسلامي،
  .)ت.مكتبة وهبة، د: ، القاهرة5:ط. (منّاع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي.88
مطبعة : ، القاهرة1 :ط. (منصور محمد منصور الحفناوي، التيسير في التشريع الإسلامي.89

  .)م1991/هـ1412، ةالأمان
بنك البركة الإسلامي،  :م.، لا3: ط. (الاستثمار الإسلاميوعز الدين محمد خوجة، أدوات .90

  .)م2002/ه1422
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/ هـ 1427دار الفكر، : ، دمشق1 :ط. ( وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة.91
  .)م2002

: ، بيروت4: ط. (وضعيالزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون ال ةهبو.92
  .)م1985/هـ1305مؤسسة الرسالة، 

  .)ت.دار الفكر،لا: ،  سوريا4:ط. (وأدلته الإسلاميبن مصطفى الزحيلي، الفقه  ةوهب.93
. حسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية الوهاب البا يعقوب عبد.94
  .)م 2001/ هـ 1422مكتبة الرشد، : ، الرياض4:ط(
دار الرسالة، : ،بيروت1:ط. (يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.95

  .)م1993/هـ1414
  :مقاصد الشريعةو أصول الفقه  - رابعا
  .)م1997/هـ1417دار بن عفان،: ، السعودية1:ط( .بو إسحاق الشاطبي، الموافقاتأ.96
حمزة بن زهير : قتحقي. ولصمن علم الأالمستصفى  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،.97

  .)ت.د، د.لا: م.ط، لا:لا(حافظ، 
المعهد العالمي للفكر : ، أمريكا1: ط. (ريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالأحمد .98

  .)م1995/ هـ1415الإسلامي، 
المعهد : ، أمريكا1:ط. (الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور إسماعيل.99

  .)م1995/هـ1416ر الإسلامي، العالمي للفك
 الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية،يعقوب عبد الوهاب، رفع الحرج في الشريعة : حسين البا.100
  ).م 2001/ه1433مكتبة الرشد، : ، الرياض4:ط(
  .)ت.ن، د.لا: م.ط، لا.لا. (سنويعبد الرحيم الآسنوي، شرح الآ.101
محمد : تحقيق. ج الفروع على الأصولعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، التمهيد في تخري.102

  .)م1980/هـ1400مؤسسة الرسالة، : بيروت  1:ط. (حسن هيتو
محمد : تحقيق. سنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصولعبد الرحيم بن الحسن الآ.103

  .)م1980/هـ1400مؤسسة الرسالة، : بيروت  1:ط. (حسن هيتو
صلاح بن محمد : تحقيق. البرهان في أصول الفقه عبد الملك بن عبد االله بن محمد الجويني،.104

  ./)1997/هـ1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1: ط( بن عويضة،
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  .)ت.مكتبة الدعوة الإسلامية، د: م.؛ لا8: ط. (عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه.105
بة الكليات مكت: ط، القاهرة.لا. ( السلام، قواعد الأحكام  في مصالح الأنام عز الدين بن عبد.106

  .)م1991/هـ1414الأزهرية، 
نزيه حماد وعثمان جمعة : تحقيق. العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام.107

  .)م2000/هـ1421دار القلم، : ، دمشق1:ط(ضميرية، 
دار المغرب : م.،لا5:ط. (ومكارمها الإسلاميةعلال الفاسي، مقاصد الشريعة .108

  .)م  1993الإسلامي،
دار الصميعي، : ، الرياض1:ط(بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  علي.109

 .)م2003/هـ1424
دار  :،الأردن1:ط. (السلامعبد عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن .110

  .)م2003/هـ1423النفائس 
  .)ت.دار الفكر العربي، د: م.ط، لا.لا. (محمد أبو زهرة، أصول الفقه.111
محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق. الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة .112
  .)م  2001/ هـ  1421دار النفائس،: ، الأردن2:ط(
دار الكتاب العربي، : ط، بيروت: لا. ( ائع الفوائددبمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، .113
  .)ت.د
، 1:ط. (ة، إعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزي.114

  .)هـ1423دار ابن الجوري،: السعودية
أبو : تحقيق. رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإمحمد بن علي الشوكاني،  .115

  .)م 2000/هـ،1421دار الفضلية،: ، الرياض1:ط(حفص سامي بن العربي الأثري، 
، 1:ط. (لشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمحمد سعيد بن أحمد اليوبي، مقاصد ا.116

  .)م 1998/هـ1418دار الهجرة، : السعودية
ن، .لا: م.ط، لا.لا. (محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية.117
  .)ت .د
ط، .لا.  ( مصطفى بن محمد بن سلامة، التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة.118
  .)ت.مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، د: م.لا
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دار النفائس، : ،الأردن1:ط. ( نعمان جعيم، طرق الكشف عن المقاصد .119
  .)م2002/هـ1422

: ، قطر1:ط( .ي، الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاتهمداخنور الدين بن مختار ال.120
  . )م1998وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

دار النفائس، : ، الأردن1: ط. (لبدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيميةيوسف أحمد محمد ا.121
  .)م2000.ه1421

  : القواعد الفقهية -خامسا
دار القلم، : ، بيروت2:ط. (أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية.122

  .)م1989/هـ1409
، 1:ط(1ج. أحمد بن محمد الحموي، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر.123

  .)م1985/هـ1405دار الكتب العلمية، : بيروت
 ،2:ط( جلال الدين عبد الرحمان السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،.124

  .)م1997/هـ1418الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز،
عالم : م.لا ط،.لا. (أنوار البروق في أنواء الفروق  شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي ،.125

  .)ت.الكتب، د
دار بلنسية، : ، الرياض1: ط. (صالح بن غانم بن السدلان، القواعد الفقهية الكبرى.126

  .)هـ1417
وزارة : م.، لا1:ط. (-المنظومة وشرحها -عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القواعد الفقهية .127

  .)م2007/هـ1428الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
  .)م1994/هـ 1414دار القلم، : ، دمشق3:ط. (واعد الفقهيةعلي أحمد الندوي، الق.128
دار المنار، : ، لام1: ط. (، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهإسماعيلمحمد بكر .129

  .)م1997
: ، بيروت4:ط. (محمد صدقي بن محمد البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.130

  .)م1996هـ، 1416مؤسسة الرسالة، 
دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت2: ط. (ياسين بن عبيد الفاداني، الفوائد الجنيةمحمد .131

  .)م 1996/ هـ 1417
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دار زدني، : ، الرياض1:ط. (مسلم بن محمد الدوسري، الممتع في القواعد الفقهية.132
  .)م2007/هـ1428

  معاجمالقواميس وال -سادسا
دار : ط، القاهرة.لا(خرون، آكبير وعبد االله علي ال: يقتحق. ، لسان العربمنظورابن .133

  .)ت.المعارف، د
ط، .لا(عبد السلام محمد هارون، : يقتحق. أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة.134
  ).م1979/هـ1399دار الفكر، : م.لا
محمد باسل عيون :  تحقيق.  الزمخشري، أساس البلاغةجار االله محمود بن عمر بن أحمد .135

  .)م1998/هـ1419دار الكتب العلمية، : روت، بي1:ط(1السود، ج
مكتب التراث في : تحقيق. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط.136

  .)م  2008مؤسسة الرسالة، : ، بيروت8:ط(مؤسسة الرسالة، 
  .)م2004/هـ1425مكتبة الشروق،: ، مصر4:ط. (مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط.137
لا،ط، . (كي، المختار من صحاح اللغةبسعبد الحميد ومحمد عبد اللطيف ال لدينمحمد محي ا.138

  .)ت.مطبعة الاستقامة، د: القاهرة

  :مجلاتال بحوث وال و الرسائل الجامعية -ثانيا
  :رسائل جامعية -

رسالة .  صالح بن عبد االله بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته.139
ي الشريعة الإسلامية، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات دكتوراه ف
  .م1982/م1981هـ  الموافق 1406/هـ1401الإسلامية،

رسالة ماجستير في . ( براهيم الطويل، منهج التيسير المعاصر دراسة تحليليةإاالله بن  عبد.140
  .هـ1425مصر، ، كلية الشريعة، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، )الثقافة الإسلامية

  : بحوث ومجلات - 
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م في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات 1985لسنة ) 6(الاتحادي رقم .141
، طبعة الإسلامي، جامعة أم القرى للاقتصادالاستثمارية الإسلامية، المؤتمر العالمي الثالث 

  .)Wordملف  (تمهيدية، 
مجلة المجمع الفقهي  ،مر بالشراءالتسخيري محمد علي، في نظرة إلى عقد المرابحة للأ.142

  .5 :العدد. الإسلامي
  .5:العدد. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي .بيع المرابحة للآمر بالشراء ،محمودسامي حسن .143
  .5 :مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،العدد. الضرير محمد الأمين، المرابحة للآمر بالشراء.144
مجلة المجمع . بالشراء في المصارف الإسلاميةالمصري رفيق يونس، بيع المرابحة للآمر .145

  .5:يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ،العدد الفقهي الإسلامي ،

  
  فهرس الموضوعات  -6

  الصفحة  العنـــوان
  /  .الإھداء

  /  .الشكر والعرفان
  /  .جدول الرموز والإشارات

  /  .زیةالإنجلیملخص البحث باللغتین العربیة و
  أ  المقدمة

  . حقيقة المقاصد وعلاقتها بالتيسير  :الأول الفصل

  .حقيقة المقاصد  :المبحث الأول
  9  .يعةرالشتعريف مقاصد : المطلب الأول

  9   .تعريف مقاصد: الفرع الأول
  10  .تعريف الشريعة: نيثاالفرع ال
  11  .أقسام المقاصد: الثاني المطلب

 11قاصد باعتبار مدى الحاجة إليها وقوتها وتأثيرها أو تقسيم الم: الفرع الأول
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   .بإعتبار آثارها في قوام أمر الأمة
 12  .المقاصد الضرورية -1
  13  .يةالمقاصد الحاج -2
  16 .نيةالمقاصد التحسي -3 

  17  .تقسيم المقاصد باعتبار القطع والظن :الفرع الثاني
  17  .المقاصد القطعية - 1
  19   .لظنيةالمقاصد ا -2
  20 .المقاصد الظنية القريبة من القطع -3
  20  .المقاصد الوهمية -4

قاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه أو متقسيم ال: ثالثالفرع ال
  21  .باعتبار الشمول

  21 .المقاصد العامة -1
  22  .المقاصد الخاصة -2
 22   .المقاصد الجزئية -3

  .لتيسيرحقيقة ا: المبحث الثاني
  23  .والألفاظ ذات الصلة به وأدلتهحقيقة التيسير : الأولالمطلب 

  23 .تعريف التيسير: الفرع الأول
  24  .الألفاظ ذات الصلة بالتيسير: الفرع الثاني

  24 .رفع الحرج -1
  25  .التوسع -2
  26 .الرخصة -3
  27  .المصلحة -4
  28  .التخفيف -5

  28  .التيسيرأدلة مشروعية : الثالثالفرع 
  29  .الأدلة من القرآن الكريم -1



 الفھــــــــارس 

- 135 - 
 

  32   .النبوية الشريفة من السنة -2
  32  .بيان سماحة الدين: أولا
  33  .أصحابه بالتخفيف وينكر عليهم التشديد والغلو أمر الرسول االله: ثانيا
  34  . على أن يكون قد شق على أمته خوفه : ثالثا

  36  .الاستقراء -3
  37  .الإجماع -4
  37  .مشروعية الرخص -5
  38  .من المعقول -6

  38  .أسباب التسيير وضوابطه في الشريعة الإسلامية: الثاني المطلب
  38   .أسباب التيسير: الفرع الأول

  39  .الحاجة -1
  40  . الإكراه -2
  41  .المرض -3
  42  . السفر -4
  43  . النسيان -5
  44  . الخطأ -6
  45  .  الجهل -7
  47  . م البلوىعمو -8
  48  .النقص -9

  48  .ضوابط التيسير :الفرع الثاني
  48 .أن يكون التيسير ثابتا بالكتاب أو السنة  -1
  49  .عدم معارضته لقياس صحيح أو مصلحة راجحة -2
  49    أن يكون التسيير مقيدا بمقاصد الشريعة  -3
  50  .عدم مجاوزة النص في الأخذ بالتسيير -4
  50  .ة نص من كتاب أو سنةعدم معارض -5
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ى التيسير والعلاقة بين التيسير القواعد الفقهية المبنية عل: الثالثالمبحث 
  .مقاصد الشريعةو

  51    .القواعد الفقهية المبنية على التيسير: المطلب الأول
  51  .تعريف القاعدة الفقهية :الفرع الأول

  51    .تعريف القاعدة -أولا
  51  .يةتعريف الفقه -ثانيا

  52    .أهم القواعد الفقهية المبنية على التيسير :الفرع الثاني
  52    .رالمشقة تجلب التسيي :الأولى قاعدةال
  56  .الأصل في الأشياء الإباحة وفي المضار التحريم والمنع :الثانية قاعدةال

  61  .العلاقة بين مقاصد الشريعة ومقصد التيسير: الثاني المطلب

  .أثر مقصد التيسير في المعاملات المالية المعاصرة: يالثان الفصل
  . المختلطة تداول الأسهم: المبحث الأول

  65. وأقسامها حقيقة شركة المساهمة المختلطة وخصائصها: الأول المطلب
  65  .حقيقة شركة المساهمة المختلطة: لفرع أولا

  65  .تعريف السهم  -1
  65  .تعريف شركة المساهمة -2

  66  . خصائص السهم في شركات المساهمة: ع الثانيالفر
  66  .المساواة في القيمة -1
  66  .عدم قابلية السهم للتجزئة -2
  67  .قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية  -3

  67   .أقسام الشركات المساهمة: الفرع الثالث
  67  .الشركات ذات الأعمال المباحة -1
  67  .لمحرمةالشركات ذات الأعمال ا  -2
  67  . الشركات المختلطة -3
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  68 .حكم التعامل بالأسهم المختلطة في نظر الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
  68  .القائلون بعدم الجواز وأدلتهم: الفرع الأول
  72  .القائلون بالجواز وأدلتهم: الفرع الثاني

  78  .وجه التيسير من تداول الأسهم المختلطة: الثالثالفرع 
  .  بيع المرابحة للآمر بالشراء: المبحث الثاني

  80  .بيع المرابحة حقيقة: الأول المطلب
  80  .البيعتعريف  :الفرع الأول
  80  .تعريف المرابحة :الفرع الثاني
  81  .حكم بيع المرابحة وشروطه :الفرع الثالث

  81  .حكم بيع المرابحة -أولا
  81  .شروط المرابحة -ثانيا

  82  .بيع المرابحة للآمر بالشراء حقيقة: لثانيا المطلب
  82  .تعريف بيع المرابحة الآمر بالشراء :الفرع الأول
  83  .بيع المرابحة للأمر بالشراءوخطوات صور و أركان: الفرع الثاني

  83  .بيع المرابحة للأمر بالشراءأركان  - أولا
  83  .صور بيع المرابحة للأمر بالشراء - ثانيا
  84  .خطوات العملية لبيع المرابحةال: ثالثا

  84  .المقارنة بين بيع المرابحة البسيطة والمرابحة المصرفية :الفرع الثالث
  85  .خلاف العلماء المعاصرين في بيع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثالث

  85  .القائلون بالجواز وأدلتهم :الفرع الأول
  90  .وأدلتهمالقائلون بعدم الجواز  :الفرع الثاني

  93  .بيع المرابحة للآمر بالشراءفي  وجه التيسير :الثالثالفرع 
   .التجاري عقد التأمين: الثالث المبحث

  95  .حقيقة التأمين: الأول المطلب
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  95   .تعريف التأمين: الفرع الأول
  95   .وأنواعه أركان التأمين: الفرع الثاني

  95  .أركان التأمين: أولا
  96  .التأمين عأنوا: ثانيا

  96  .التعاوني أو التبادلي التأمين( التجاري غير التأمين -1
  96  ).المحدد أو الثابت ذو القسط( التجاري  التأمين -2

  96  .حقيقة التأمين التجاري: الثاني المطلب
  96  .تعريف التأمين التجاري ونشأته: الفرع الأول

  96  .تعريف التأمين التجاري -1
  97   .أمين التجارينشأة الت -2

  97  .التجاري التأمين خصائص: الفرع الثاني
  98   .التجاري التأمين أنواع: الفرع الثالث
  98   .التأمين على الأشخاص: النوع الأول
  99  .والممتلكات التأمين على الأموال :النوع الثاني

  99   .التأمين ضد المسؤولية المدنية: النوع الثالث 
  100  .التجاري التأمين حكم: الثالث المطلب

  100  .القائلون بعدم الجواز وأدلتهم :الفرع الأول
  105  .القائلون بالجواز وأدلتهم :الفرع الثاني

  109  .وجھ التیسیر في عقد التأمین التجاري: الثالثالفرع 

  112  .الخاتمة-
  115  .الفهارس-

  


